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 شكر و تقدير
  و السلام علي نبينا وبعد، و الصلاة  الحمد الله وحده  

صلى االله عليه  ( قول رسول االله  أجدالوفـاء علم و خلق ودين، لذا فـان من الوفـاء    أنفـلا مرية في  
  –هريرة    أبورواه  -" .يشكر الناس لا يشكر االله من لا): "و سلم

على انجاز هذه الدراسة ، و    أعاننيعلى توفيقه ، ثم اشكر كل من   -جل و علا–االله    لأشكر
  :اخص بالشكر كل من  

هذه الدراسة    إعدادخلفي سمير ، المشرف على المذكرة ،الذي و قف في    الأستاذمن فضيلة  
من وقته، فكان خير معين بعد االله سبحانه و تعالى، بتوجيهاته السديدة في سبيل انجاز    ومنحنا

  .هذه الدراسة

انشغالنا عن    أثناءعلى صبرهم و تضحيتهم  تنا  أسر  لإفراد الشكر و تقديرقدم  أن ن و لا يفتنا
  .هم أثناء مرحلة البحث و الدراسةكثير من حقوق

هذه الدراسة ، أتقدم بالشكر و التقدير و الدعاء بان    ازو إلى كل من ساهم في المساعدة لإنج
  .يجزيهم االله عني خيرا الجزاء

  

   

  
  

  سامية  
  يةمفاط  



  إهداء
  .و  اللذين  " أبي" و" أمي" بالأخصعائلتي و    اهدي هذا العمل إلى

  .الملائم  ذين وفرا لي الجولعماي ال  النجاح في أحقق أنسهرا من اجل  

  

  .لمتواضعانجاز هذا العمل  لإ

    

  .وبالأخص زوجي الذي سنداني طيلة انجاز هذا العمل  

  .صغيرا و كبيرا  الأحبابو  خاصة نبيل بهول    الأصدقـاءو    الأقـارب إلىو  

  .من بعيد  أوكل من ساعدني من قريب    إلى
  
  
  
  
  
  
  

  سامية  
  
  
  



  إهداء
  .و  اللذين  " أبي" و" أمي" بالأخصعائلتي و    اهدي هذا العمل إلى

  .الملائم  ذين وفرا لي الجولعماي ال  النجاح في أحقق أنسهرا من اجل  

  

  .لمتواضعانجاز هذا العمل  لإ

  

  .صغيرا و كبيرا  الأحبابو  خاصة    الأصدقـاءو    الأقـارب إلىو  

  .من بعيد  أوكل من ساعدني من قريب    إلى
  
  
  
  
  
  
  

  فـاطمة  
  
  
  



  ملخص
 

مكن المشرع الجزائري اضي التحقیق منة البحث عن الادلة المرتبطة بالإثبات او  
بالتالي یلعب دور الباحث عن الحقیقة مما یجعل النفي في حق المدان في جریمة معینة، و 

  .من مهمته لیست بالأمر السهل بل صعبة تتناوب ما بین الاجراءات و الحكم 

الجزائیة  الإجراءاتثنایا التعدیل الجدید لنصوص قانون من من خلال هذه الدراسة و 
، بصفته محقق على مستوى مرحلة بصفة خاصة المنظمة لوظیفة قاضي التحقیقالجزائري، و 

في ظل هذه التحقیق الابتدائي یمارس مهامه وفق سلطات منحت له بموجب القانون و 
تأكد من صحة الاجراءات التي السلطات الممنوحة یخضع قاضي التحقیق لرقابة قضائیة لل

النیابة العامة بالدرجة م بدرجة اولى و ذلك من خلال رقابة غرفة الاتهایمارسها في نطاقه، و 
المدعى المدني بدرجة اقل، بالنظر لوظائف قاضي رقابة المتهم و  إلى بالإضافة، الثانیة

 أكملفي اداء مهامه على  مسؤولیاته الكبیرة، مما یمكن قاضي التحقیق من النجاحالتحقیق و 
  .، لتطبیق العدالة الجنائیة الحقیقیةوجه

الرقابة علیها و الالمام بكل ما یعترى سلطات قاضي التحقیق  لذا حاولنا قدر المستطاع
بقیة النصوص التعارض بین النصوص القانونیة المنظمة لعمله و  بإزالةنقص، من غموض و 

  .ا المتعلقة به

 إمكانیةمدى ، و الحذرن قاضي التحقیق یتسم بحركیة نشاطه و في الاخیر نستخلص ا
  .وضع حد لها أو، متابعة السیر في الدعوى العمومیةو  للأدلةتقدیره 



 المختصرات اهمقائمة 

  
  قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري: ق إ ج ج 
  قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسي: ق إ ج ف 

  قانون الإجراءات الجزائیة : ق إ ج 
   قانون العقوبات : ق ع 
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تنظم حقوق وحریات الأفراد، فهو الذي یكفل الضمانات  القانون هو الأداة التي
اللازمة لحمایة حقوق الإنسان و حریاته، و إذا كانت حقوق الإنسان و حریاته تتصل 

فرعیه الموضوعي بكافة فروع القانون، فإنه من الطبیعي أن یكون القانون الجنائي ب
  .لحمایتها إلاالقانون د هذا إلي تلك الحقوق فما وجهذه الفروع الإجرائي اقرب و 

و سكینته  أمنه و استقراره وطمأنینتهاعتداء على حق المجتمع في  تشكل الجریمة
لذالك یتولد عنها حق المجتمع في توقیع العقاب على الجاني، ووسیلته لبلوغ هذا الهدف و 

 أفراداعتداء على حق  الأحوالهي الدعوى الجزائیة، كما تشكل الجریمة في غالب من 
أن جتمع فیتولد عنها حق المضرور في اقتضاء التعویض عن هذا الضرر، ذلك الم

 - ضحایا-أشخاصأبریاءترتكب في المجتمع عادة ما یتضرر منها  الجرائم المختلفة التي
لا ذنب لهم في ارتكابها، و بالرغم من ذلك فان اغلب التشریعات لم تكن تعیرهم اهتمامها 

  .العقاب علیه فحسب مكتفیة بتعقب الجاني و توقیع 

في فإذا كان قانون العقوبات یهدف إلي حمایة المجتمع من كل اختلال و اضطراب 
حقها في معاقبة مرتكب الجریمة، فإن قانون  لنظام الاجتماعي، حیث یكفل للمجتمعا

یتضمن الأحكام الكفیلة بحمایة المتهم من الاستبداد و حمایة الناس من اتهامهم  الجزائى
ب من بدایة الخصومة إلى منتهاها، كما یحمي حقوق و حریات الأفراد في بغیر موج

في جمیع مراحل الدعوى  الحدود المقررة، فهو یهتم بتوقیر الضمانات المختلفة للأفراد
  .الجزائیة

 عن مرحلة تحضیریة للمحاكمة أین یتم خلالها الاجتهاد فيالتحقیق الابتدائي  یعتبر
نفیا و إثباتا ثم اتخاذ قرار الترجیح بینها في حیدة  الجریمةالجمع و التنقیب على أدلة 

بین الاتهام و المتهم أو الممر استقلالیة تامة، فهي تمثل على هذا النحو حكما محایدا و 
التي لا یمر عبرها إلى قضاء الحكم سوى الدعاوى الجاهزة للفصل فیها، ولهذا وصفت 

  .ة العدالة الجزائیبوابة  اهذه المرحلة إذا ما تم اللجوء إلیها بأنه
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لأهمیة التحقیق الابتدائي سواء بالنظر لخصائصه أو لكیفیة اتصال قاضي  انظر 
التحقیق بالدعوى و تحدید مجال اختصاصه، و كذا إجراءات التحقیق و الأوامر التي 
یمكن له أن یصدرها سواء في بدایة التحقیق أو أثناءه أو في نهایته، فقد وضع المشرع 

تراقب و تحقق على درجة ثانیة أعمال قاضي  قواعد إجرائیة تتمتع بها هیئة قضائیة
التحقیق، و علیه فحتى تكون إجراءات التحقیق صحیحة ومنتهجة لأثارها القانونیة ،وجب 

من  الأدلةتتوفر فیها جمیع الشروط المقررة قانونا، لما یترتب على مرحلة تقدیر  أن
تهم أو تبرئته كان من بإدانة المالجزائیة لمساسها  الإجراءاتقرارات خطیرة في میدان 

  .الأسباب المقنعة لكي تتولاه هیئة قضائیة جماعیة

حدىمادام  الجهاز  من حالة تسیره من قبل قاضي فرد، وهذاأحسن و  الأمرإ
القضائي ذو التشكیلة الجماعیة و المتمثل في غرفة الاتهام كجهة تحقیق درجة ثانیة 

الحكم الجنائي إلا بناءا على قرار  لا تعبر إلى قضاءالدعوى الجزائیة  أصبحتبموجبه 
الإحالة التي تصدروه غرفة الاتهام ، و لا سیما في مواد الجنایات، فلا یتسنى لسلطة 
الاتهام المتمثلة في النیابة العامة و لا لقاضي التحقیق إلا إخطار غرفة الاتهام وجوبا 

  .لیخول لها مراقبة إجراءات التحقیق 

هو احد قضاة الحكم  أيالهیئة القضائیة،  أعضاءاحد  یعرف قاضي التحقیق أنه
موظفي الشرطة  بأعمالفهو بذلك یجمع بین صفتین متلازمتین فهو من جهة یقوم  أصلا

  .وتحري بحثا عن الحقیقة القضائیة، من تحقیق 

في القضایا  ل التحقیق أوامر مختلفةیصدر خلا الذي قاضيالمن جهة ثانیة فهو 
 الجزائري لنظام قضاة التحقیق،قد تطرق قانون الإجراءات الجزائیة التي یحقق فیها، و 

نشاط قاضي " نون الإجراءات الجزائیة الجزائري من قا38هو ما نصت عنه المادة و 
  ." التحقیق إجراءات البحث و التحري
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كان موضوع قاضي التحقیق قدیم جدا، فمع ذلك یتمیز بصفة التجدید الدائم  إذ
مختلف  أنالطرح  وما یؤكد هذا كن وصفه بالموضوع المتجدد جداالمستمر مما یمو 

المتضمنة لعمل هذا  الإجراءاتالتعدیلات التي مست قانون الإجراءات الجزائیة، طالت 
  .القاضي ،بما یعنى انه كان دائما محور استلهام الفقه و تقیم رجال السیاسة الجنائیة

سلطات و صلاحیات واسعة، ولكن لابد لاسیما فیما یخص قاضي التحقیق الذي له 
له من التقید بالحدود القانونیة في أعماله لأنه یخضع لرقابة قضائیة، و رقابة أطراف 

  .الخصوم أیضا بما فیهم النیابة العامة و المتهم و المدعي المدني و غرفة الاتهام

ة في یعتبر قاضي التحقیق كواقع قانوني و كقاضي غیر عادي و وظیفته غیر عادی
ل قانون ولنا لنتناوله بالدراسة خاصة في ظالمنظومة القضائیة الجزائیة أثار فض

راءات الجزائیة الجزائري، إذا سلمنا أن قاضي التحقیق هو القائم على أهم إجراء من الإج
إجراءات المحاكمة في القضایا التي تستوجب التحقیق، من خلال اتصاله بالدعوى 

مصالح مختلف الأطراف و من هذا المنطلق نطرح الإشكالیة العمومیة، و مهامه یمس ب
  ما هو دور قاضي التحقیق في الدعوى الجزائیة ؟: لتالیةا

إلي فصلین من المطروحة  الإشكالیةقمنا بتقسیم هذا البحث بغرض الإجابة على 
، و إجراءات )الفصل الأول(اتصال قاضي التحقیق بالدعوى العمومیة خلال التطرق إلى

  )الفصل الثاني( ابة على أعمال قاضي التحقیقالرق

  
  



 

  
  الأولالفصل 

اتصال قاضي التحقیق 
  بالدعوى العمومیة
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ئري ،  تسمیة التحقیق الابتدائي علي التحقیق الجزائیة الجزا الإجراءاتقانون  أطلق
جهات التحقیق تكمیلا للبحث و التحري و جمع الاستدلالات أو ما یعرف تقوم بهالذي 

الذي یسبق عادة التحقیق القضائي ، و الذي تتولاه  أوالتمهیدیأوالإعدادبالتحقیق الأولي 
شرطة القضائیة ، غیر أن ما تجدر ملاحظته أن المشرع الجزائري قد عبر عن هذا ال

  1.التحقیق الأخیر خطا بالتحقیق الابتدائي

إلا تغیر من المشرع ، على أن هذا التحقیق تبدأ به فتسمیة التحقیق الابتدائي ماهي 
جهات الحكم أثناء قضاء تمیزا له عن إجراءات التحقیق النهائي الذي یتم أمام المتابعة أمام ال
  .جلسة المحاكمة

تم ربط فیعتبر عملا قضائیا بواسطته ی ق الابتدائي كإجراء خلال الدعوى،أما التحقی
التحقیق بالحقائق و المعلومات التي بالجهات القضائیة و إفادة  عملیة التحقیق الابتدائي،

و في هذا المجال جاء قانون  حتى تكون سندا لتكوین قناعاتها، إلیها المحققتوصل 
اضي التحقیق الإجراءات الجزائیة یضع القواعد العامة للتحقیق الابتدائي من حیث اتصال ق

  2.المختص بملف الدعوى

سنتطرق من خلاله إلى اتصال قاضي وهذا ما سنتناوله في الفصل الأول حیث 
، و نتطرق إلى دراسة قاضي التحقیق بصفته )المبحث الأول(العمومیة التحقیق بالدعوى 

 ).المبحث الثاني( كمحقق

 

 

  

                                                

لنشر، ادون دار دون ذكر رقم الطبعة، ، 02القضائي، المجلد  الجزائیة في التحقیق الإجراءاتالموسوعة في ، جروة على1
  .20، ص2006دون ذكر البلد،

، 2003دون ذكر رقم طبعة،مصر،دار الجامعة الجدیدة، ، دون ذكر رقم الطبعة، ، نظم الإجراءات الجنائیةثروت جلال 2
  . 311ص 
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  الأول المبحث
  طرق إخطار قاضي التحقیق بملف الدعوى

قاضي التحقیق بملف الدعوى الجزائیة و ذلك  بها كیفیة التي یتصلالالمشرع   أوضح
ویختص بالتحقیق في الحادث بناء "جاء فیها  والتيج  أجق  3\38من المادة  3في الفقرة 

شكوى مصحوبة بادعاء مدني ضمن الشروط المحددةفي  أوعلى طلب وكیل الجمهوریة 
قاضي التحقیق لایمكن وضع یده على قضیة  أنوهو مایعني "  73و  67المادتین 

شكوى مصحوبة بادعاء مدني من  أوبناء على طلب النیابة العامة  إلامابالتحقیق فیها
  1.المضرور

إلي ثلاث مطالب توضح اتصال قاضي التحقیق  :المبحثسنتعرض من خلال هذا 
بناء علي : المطلب الثاني.الافتتاحيعن طریق طلب  :الأولالمطلب  ،العمومیة بالدعوى 

دور النیابة العامة في : الثالث المطلب). شكوى المضرور(شكوى مصحوبة بادعاء مدني 
 .التحقیق

  الأول المطلب
  الافتتاحيطلب العن طریق إخطاره 

یجرى تحقیقا  أنلایجوز لقاضي التحقیق "أج من ق  1\67إلى نص المادة بالرجوع
 أوطلب من وكیل الجمهوریة لإجراء التحقیق حتى و لو كان بصدد جنایة بموجب  إلا

عند اتصال وكیل الجمهوریة بملف الضبطیة القضائیة یتصرف فیه 2."جنحة متلبس بها 
بحسب نوع و خطورة الجریمة ، فیكون التحقیق الابتدائي وحوبیا في الجنایات ، و جوازیا في 

إلا بناء على طلب وكیل الجمهوریة الجنح ، أما المخالفات الأصل انه لیس فیها التحقیق 
متلبس بها یجب على وكیل الجمهوریة تقدیم  أویعني انه عند وقوع جنایة سواء كانت عادیة 

                                                

صادر 48، ج ر ، عج، یتضمن ق ا ج 1966یونیو08مؤرخ في 155-66رقم  من أمر 38المادةانظر 1
  .،المعدل و المتمم1966یونیو10في

  .، مرجع نفسه جیتضمن ق ا ج  155-66من أمر  67انظر م2
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الطلب الافتتاحي المكتوب لقاضي التحقیق لفتح تحقیق ابتدائي ضد شخص معلوم أو 
التحقیق مجهول  ، أما بالنسبة للجنح فالي وكیل الجمهوریة سلطة تقدیریة فیها یخص 

 1.الابتدائي فإذا رأى انه من الضرورة إجراء تحقیق قدم الطلب الافتتاحي 

) من ق ا ج ج 1\69(یعد الطلب الافتتاحي لفتح التحقیق من وكیل الجمهوریة المادة 
یلتمس وكیل  التيفي التشریع الجزائي الجزائري ، و هو الوثیقة الرسمیة  الطرق المقررة إحدى

من قاضي التحقیق بنفس  التدرجیینمن احد رؤساء  أمرعلى بناء  أو الجمهوریة تلقائیا
  2.تجري التحقیق في واقعة معینة  أنالمحكمة 

قاضي  أمامفي مباشرة الدعوى العمومیة  أولإجراءیشكل  لأنهیسمي با لطلب الافتتاحي 
.                                                               التحقیق و هو بمثابة مقدمة للخصومة الجزائیة 

  شكل الطلب الافتتاحي :الأول الفرع

یواجهه وكیل الجمهوریة في شكل طلب كتابي جوهري، إجراءیعتبر الطلب الافتتاحي 
الاتصال بملف الدعوى و لم یحدد  الأخیرو بدونه لا یستطیع هذا  التحقیق،قاضي إلي 

  3.الطلبالمشرع الجزائري شكل هذا 

غیر  أویوجه ضد شخص مسمى  أنتحقیق ممكن اكتفي بالقول بان الطلب فتح ال إنما
ق ا ج ج لم یحدد بیانات هذا  أن، بمعني 4) من ق ا ج ج 67المادة ( أي مجهول مسمى 

في قرارها الذي  اجتهاد محكمة العلیا الجزائیة إليهذا النقص یمكننا اللجوء أمامالطلب ، و 
لي   :إجمالهافيالواجب ذكرها في الطلب الافتتاحي و التي یمكن البیانات أشارإ

                                                

  .56،ص  2008، كلیة الحقوق ، ، جامعة الجزائر  الجزائیة  الإجراءاتشرح قانون محاضرات ، خوري عمر1
للطباعة والنشر و التوزیع  دار بلقیس  ،، الطابعة الثانیة الجزائیة في التشریع المقارن  الإجراءات،  عبد الرحمان خلفي2

  .249ص ،2016، ،الجزائر،
،ص ،ص 2002لتربویة ، الجزائر ،ا للإشغال،الدیوان الوطني الطبعة الثانیة عة أحسن ، التحقیق القضائي ، یبوسق3

34،33.  
بموجب طلب افتتاحي من وكیل  إلایجري تحقیقا  أنلا یجوز لقاضي التحقیق "  من ق ا ج ج 67تنص المادة 4

  ..".فیهالو كان ذلك بصدد جنایة أو جنحة متلبس  التحقیق ولإجراءالجمهوریة 
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و یتمثل غالبا  أساسالمتابعة،للوثائق المرفقة بالطلب الافتتاحي و التي تشكل  الإشارة -
المكلفون  الأعوانالموظفون و  أوالشرطة القضائیة  أعضاءیحررها  التيفي المحاضر 

  1.نسختینتكون محررة في  أنببعض مهام الشرطة القضائیة و ینبغي في الوثائق 
و في حال تعدد  معروفا،كان  إذاتحدید هویة الشخص المفترض ارتكابه الجریمة  -

جد معه مساهمون انه یو  الإشارةإلىالجنات یمكن الاكتفاء ببیان اسم و لقب الفاعل ، مع 
یوجه الطلب ضد شخص غیر مسمي في حال الشك في هویة  أن، غیر انه یجوز  آخرون
  .الجریمةمرتكب 

  .علیهاالمتهم و المواد القانونیة المطبقة  إلىتحدید الوقائع المنسوبة  -
  2.معروفاكان  إنالجریمة  وقوعذكر تاریخ و مكان و  -
  3.ضبط تاریخ الطلب الافتتاحي  -
كان عرض الواقعة  إذاالتحقیق باسمه خاصة  بإجراءقاضي التحقیق المكلف  تعین -

  .التحقیقمن قاضي  أكثرعلى محكمة یتواجد بها 
 4.و ختم الطلب الافتتاحي من قبل و كیل الجمهوریة  إمضاء -

  

  
                                                

 للأشغال الدیوان الوطني نظریة و تطبیقیة ،الجزء الثاني، بدون ذكر رقم الطبعة، دراسة مقارنة التحقیقبغدادي جیلالي ، 1
  . 78ص ،2001الجزائر ، التربویة ،

ضي التحقیق التأكد من أن الواقعة لم تتقادم بمضي المدة عندما یتعلق الأمر بالوقائع التي الجریمة یسمح لقا وقوعتاریخ و 2
تص اقر القانون أنها معینة بهذا الإجراء ،أما التعریف بمكان ارتكاب الواقعة فالهدف منه تأكد قاضي التحقیق من انه مخ

  .محلیا بالتحقیق في الواقعة المعروضة علیه
قاضي  إخطارالتحقیق قبل  إجراءاتمن  أیإجراء، فهو دلیل على انه لم یتم اتخاذ أساسیایعد تاریخ الطلب الافتتاحي بیانا 3

موفقا  إجرائهیكون تاریخ  أنالتحقیق ، لان الطلب الافتتاحي هو عبارة عن نقطة بدایة  مباشرة الدعوى العمومیة یمكن 
التي تمت من  الإجراءاتشرعیة  أخرىجرائم القابلة للتقادم ، كما یحدد هذا التاریخ من جهة الأمر بالللتقادم عندما یتعلق 

  .طرف القاضي 
 الأخیرةأصبحلیس هناك نص في ق ا ج ج یمنع استعمال نماذج مطبوعة مسبقا خاصة بالطلب الافتتاحي و مثل هذه 4

و كیل الجمهوریة  و ختمه یعطي المصداقیة اللازمة لكل البیانات الموجودة في الطلب  فبإمضاءبها ، هي السائد العمل 
  .طبیعة التهمة  إلىتشیر  التيللبیانات  أیضاالافتتاحي المطبوع و 
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  طلب الافتتاحي صلاحیات قاضي التحقیق بناء علي ال :ثانيال الفرع

 الافتتاحيبناء على الطلب  إخطارهبالدعوىقاضي التحقیق عند  ینظر فیهما  إن أول
، و متى )ج أجمن ق  77المادة (هو مدى اختصاصه في الدعوى  الجمهوریة،من وكیل 

مدى تقیید قاضي التحقیق بطلب  فان السؤل الذي یطرح هو ما حوزتهدخلت الدعوى في 
  1.النیابة العامة الافتتاحي لفتح التحقیق ؟

تصال قاضي التحقیق بالقضیة ینحصر في الواقعة أو الوقائع المطلوب في ا الأصل
التحقیق فیها فقد اقر المشرع الجزائري بمبدأ عینیة الدعوى بالنسبة لقاضي التحقیق ، مؤدى 

یتطرق بالبحث في  أنفلا یجوز له فیها،هذا الأخیر یتقید بالواقعة المطلوب التحقیق  إنذلك 
یحل الملف لنیابة العامة لتقدم  أنالتحقیق وكل ما له في هذه الحالة  أثناءالوقائع التي تظهر 

  2.الوقائعبشان التحقیق في هذه  إضافيله طلبا 

 بمبدأعینیة الدعوى فبالمقابل لیس مقید  بمبدأكان قاضي التحقیق مقید  إذ  
الغیر  أوالدعوى ، فالطلب الافتتاحي لا یقید قاضي التحقیق بشخص المسمى شخصیة

له  أجازةالمسمى في الطلب ، فما دام انه قاضیا مكلف بالوقائع و لیس بالأشخاص فقد 
لم یظهر اسمه في الطلب دون حاجة  أخرشخص  أيیتهم  أن من ق ا ج ج 3\76المادة 

  3.الجمهوریةمن وكیل  إضافيطلب  إلى

  

 

  

                                                

العلوم الجنائیة ، كلیة  ،تخصص قانون الجنائي ومقدمة لنیل شهادة الدكتورة  أطروحةعمارة فوزي ، قاضي التحقیق ، 1
  .67، ص  2010- 2009،  الإخوة متنوري ، قسنطینة الحقوق ، جامعة 

ت الجزائیة الجزائري ، مذكرة لنیل شهادة اجراء، مركز قاضي التحقیق في قانون الإوهیبة  حمیدوشحمومو لویزة ، 2
،  1015- 2014بجایة  ،،الرحمان میرة الماستر في الحقوق ، تخصص  قانون الخاص و العلوم الجنائیة ، جامعة عبد 

  .29ص
  .78، ص سابقمرجع ،بغدادي جیلا لي3
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  طلب الافتتاحيالمترتبة علي  الآثار :الثالث الفرع

تأثیر على الصفة القانونیة لكل من النیابة العامة و المدعي المدني  الافتتاحي،للطلب
 التحقیق، من وكیل الجمهوریة و تأسسفمتى تلقي قاضي التحقیق الطلب الافتتاحي لفتح 

  :ذلكالمضرور بصفته مدعیا مدنیا یترتب على 
ف في الدور من حیث المصالح التي كلهما یصبح طرفا في الدعوى مع الاختلاإن -

 1.عنهادافعان ی
فیأخذ اسم المضرور من الجریمة  أماوكیل الجمهوریة یبقي محافظا على هذه التسمیة  -

 .جائزالمدعى المدني ویصبح سماعه كشاهد غیر 
 أیةلا یتحمل  للنیابةتولى تحریك الدعوى العمومیة كممثل  الجمهوریة الذيوكیل  -

الذي یستفید من حكم البراءة بالرجوع علیه بالتعویضات و المصاریف  المتهم،تجاه مسؤولیة 
  .القضائیة التي تكبدها 

یتمیز بالثبات و الاستقرار لا یمكن  الأخیرهذا  الآنالإخطار،عدم القدرة على إلغاء -
لا یمكن تنحیة عن نظرها  التحقیق،فبمجرد دخول القضیة في حوزة قاضي  عنه،العدول 
مما یعنى انه باتصال قاضي التحقیق بملف الدعوى  علیها،ولایتهینهى و  قانوني إلابإجراء

المنوه عنهم في  الأشخاصعلى  أخرىیفقد محركها سلطته على الوقائع ، والرجوع بصیغة 
 2.الوقائعالشكوى بخصوص نفس  أوالطلب 

                                                

المدعي المدني عندما یصبح طرفا في الدعوى فذلك بقصد الدفاع عن مصلحة الخاصة ، بعكس و كیل الجمهوریة  إن1
  .كان طرفا في الدعوى غیر انه یدافع عن مصالح المجتمع  إنالذي حتى و 

الجزائیة ،  الإجراءاتالمعدل و المتمم لقانون  15/02 الأمرقاضي التحقیق وفق  أوامربورنان زهیر ، خلیل بادیس ، 2
، جامعة محمد بوضیاف و العلوم الجنائیة، كلیة الحقوق العلوم السیاسیةالجنائیتخصص قانون  ،مذكرة لنیل شهادة الماستر

  . 12، ص 2017- 2016 ،، المسیلة 
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قاضي الحقیق  فإخطارغیر مسمى ،  أوفتح تحقیق سواء ضد شخص مسمى  إلزامیة -
و علیه فامتناعه دون مبرر قد  التحقیق،ما مبدئیا بفتح لمقتضیات القانون یجعله ملز وفقا 

 1. الأعلى للقضاءالمجلس  أمامدیبیةیعتبر خطا مهنیا یعرضه لمتابعة تأ
 71م( الحق في طلب الافتتاحي تنحیة قاضي التحقیق  للإطراففتح التحقیق یخول  -

 الإبلاغبالأوامرالتحقیق وحق  تاإجراءسیر  ، وبنسب متفاوتة الاطلاع على) من ق ا ج ج 
و المنازعة الاقتضاء بالطرق المكفولة الصادرة عن قاضي التحقیق ، و حق الاعتراض 

 .قانونا
إذا كان قاضي التحقیق لا یسوغ له تعدي الواقعة المعروضة علیه ، فانه بالمقابل  -

تكییفها حسبما یتبین له من ملزم بالنظر في كافة الوقائع التي اخطر بها مع الحریة في 
 2.التحقیق 

  الثاني المطلب
  بناء علي شكوى مصحوبة بادعاء مدنيإخطاره 

لادعاء المدني لم یعرف في التشریع الجزائري إلا في نظام الشكوى المصحوبة با إن
منٌ ق ا ج ج  72لمادة الذي جاء با 1982فیفري  13المؤرخ في   103- 82القانون رقم 

یجوز لكل شخص تضرر من جنایة " و التي تنص  22-06بموجب القانون  و التي عدلت
  3".قاضي التحقیق المختص  أمامیدعى مدنیا بان یتقدم بشكواه  أنجنحة  أو

الطریقة الثانیة الاتصال قاضي التحقیق بالدعوى تعد الشكوى مصحوبة بادعاء مدني 
و لم یكن التشریع الجزائري یفرق بین مختلف ،وهي مستمدة من التشریع الفرنسي 

                                                

لزامیة  التحقیق بالنسبة لقاضي التحقیق ، فهذا لا یمنع من القول بان هناك استئناف ، فمن جهة إذا كانت القاعدة هي إ1
خرى ینبغي أن تكون جب أو لا یكون مختصا ، و من جهة أحتى یكون قاضي التحقیق ملزما بالتحقیق في قضیة ما ی

  .  لفرض عقوبة أو تدابیر من تدابیر الأمن بسببها  الوقائع محل الإخطار من الجائزة قانونا متابعة التحقیق من اجلها وقابلة
للطباعة و دار هومة  دون ذكر رقم الطبعة،  ، شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري ، الجزء الأول، أوهابیة عبد االله 2

  .474، ص 2017النشر ،الجزائر ، 
،سنة  22- 06 بأمرالمعدل و المتمم  1982-02- 13، المؤرخ في  103 – 82ج ، رقم أجمن ق  72المادة  أنضر3

2006.  
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 ألغیت 2006تعدیل قانون ا ج ج لسنة ة ، جنحة ، مخالفة  غیر انه في الجریمة جنایأنواع
  1. الأخرالمخالفة في الادعاء المدني مسایر لتشریعات 

شكوى المصحوبة بالادعاء المدني كما یسمه المشرع الجزائري ،  أوفالادعاء المدني 
قاضي التحقیق بطلب  أمامخوله المشرع للمضرور من الجریمة ، بان یدعي مدنیا  هو حق

، و یترتب على هذا الادعاء تحریك  الجریمةمن الضرر الناتج عن  أصابهاالتعویض عم
  2. الدعوى العمومیة تلقائیا 

  الشروط الموضوعیة الادعاء المدني  :الأول الفرع

  ما یلیها من قانون الإجراءات  72و المادة  2باستقراء نص الفقرة الأول من المادة 
الجزائیة یتبین أن الشروط الموضوعیة بالادعاء المدني أمام قاضي التحقیق ، تتمثل في 

  3.وقوع الجریمة ، حصول ضرر ، توفر صفة المضرور في المدعي : الشروط التالیة 

  وقوع الجریمة : أولا

لها وصف  أفعالما لم یكن نشا عن  لضرر وحده كأساس للادعاء المدني،في الا یك
من تحریك الدعوى العمومیة  بالإمكانو أصبح  جریمة وقعت بالفعل، أن تكونبمعني  جزائي

جنحة ،  أماكتمل الفعل جنایة كان  إذاو یستوي هنا  الفعل معاقب علیه جزائي، بشأنهاأن
 إذاو بذلك  ب علیه و الضرر ناشئ عن الجریمة،مجرد محاولة مادام الفعل معاق أوتامة 

قرار برفض  بإصدارلا یمثل جریمة انتهي  لضررلمسبب الفعل  أنثبت لقاضي التحقیق 
فلا  كانت الوقائع تشكل جریمة و توفرت كل شروط الادعاء المدني أماإذاالادعاء المدني ، 

                                                

 ،، دار البدر ، الجزائر ،دون ذكر رقم الطبعةالعلميالجزائیة بین النظري و  الإجراءاتالعیش فضیل ، شرح قانون 1
  .172، ص  2008

تحریك الدعوى العمومیة ، في إطار مساهمة القضاة في برنامج تكوین ، موظفي كتابة : اضرة بعنوان عمار كمال ، مح2
  .1الضبط بمقر محكمة برج بوعریربج ، الجزائر ، ص 

شملال علي ،الجدید في شرح قانون الإجراءات الجزائیة ، الاستدلال و الاتهام ، طبعة الثالثة ، دار هومة ، الجزائر ، 3
  215، ص  2017
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بان لا وجه للمتابعة  أمریصدر  إنمابرفض التحقیق  ، و  رإصدارأمیمكن لقاضي التحقیق 
  1.المحكمة العلیا في اجتهاداتها  أكدتهحالة عدم وجود قرائن قویة ، و هو ما في 

الدعوى المدنیة  إقامةمن الشكوى المصحوبة بالادعاء المدني هو   الأساسيو الغرض 
لهذا یشترط لقبول هذا الادعاء وجود جریمة قائمة  تقوم بالتبعیة للدعوى العمومیة، و التي

تكون مصدر لضرر و بالتالي یترتب على انقضاء الدعوي العمومیة جزاء عدم قبول  بأركانها
  .الادعاء المدني بالرغم من وجود الضرر 

  حصول الضرر: ثانیا 

یدعي مدنیا ما لم یكن حائز على صفة  أن لا یجوز للأحدأنالقاعدة في الضرر 
الذي یصیب الشخص في حق من  بأنهالأذى، و یعرف الفقهاء الضرر  شخص المتضررلا

في الضرران یكون في مصلحة یحمها القانون و یشترط  أوالمالیة  أوحقوقه الشخصیة 
من ق ا ج والتي  الأولىالفقرة  2شخصیا و مباشر و حقیقیا با لمفهوم الوارد في المادة 

یتعلق الحق في الدعوى المدنیة للمطالبة با لتعویض الضرر الناجم عن "تنص على انه 
" "شخصیا ضرر مباشر تسبب عن الجریمة أصابهممخالفة من كلما  أوجنحة  أوجنایة 

."2    

یكون تحققه في  أوأنیكون حالا  أنیجب  إنماالضرر  لا یكفي الاحتمال لوقوع
لمزاولة عمله لمدة معینة كفقده الذي یترتب علیه عجز یمنع صاحبه كالجرح المستقبل مؤكد 
 أنالجزائیة على  الإجراءاتفي احدي العینین مثلا كما نص له قانون  إصابتهالبصر نتیجة 

و یقصد ،جسمانیة أوأدبیةأوالضرر سواء كانت مادیة  أوجهالدعوى تكون مقبولة عن كافة 
  3.علیه الجریمة  الشخص الذي  وقعتأي بالتضرر من الجریمة المجني علیه 

لا  أیضاأنمعنویة و ینبغي  أوأشخاصوي الحقوق سواء كانوا أشخاص طبیعیین ذ أو
تطالب أنة ، فلا یحق للخلی للأخلاقمخالف  أویكون الضرر مبنیا على سبب غیر مشروع 

                                                

  .12، ص مرجع سابقي ، عل شملال1
  .، مرجع سابق  جیتضمن ق ا ج 155-  66 أمرمن  2انظر م 2
  .172،173،ص،ص،مرجع سابق  ،العیش فضیل3
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كما لا یحق للمستفید من  حادثمن ضرر ناتج عن وفاة خلیلها في  أصابهابتعویض عما 
یطالب بتعویض الضرر لحقه من جراء جریمة سحب الشیك دون  أنالشك بدون رصید 

  . مقابل 

  توفر صفة المضرور في المدعي : ثالثا 

تقع الجریمة و یترتب عنها  أنلا یكفي  المدني،لاجتماع الشروط الموضعیة للادعاء 
هذه الصفة شرط  أنو ذلك  المضرور،تتوفر في المدعي المدني صفة أنضرر بل لا بد 

  .التحقیققاضي  أمامفي استعمال حق الادعاء المدني  أساسي

 أنكان الغالب  إنفالمضرور من الجریمة لیس بالحتم هو المجني علیه فیها ، و   
یجمع الشخص بین صفتي المجني علیه و المضرور ، ولكن قد یكون المضرور من 

غیر المجني علیه ، فمثلا في جریمة القتل تتوافر  أخرشخصا  الأحیانالجریمة في بعض 
في ابنه ، و في جریمة سرقة مال مودع   أوالقتیل صفة المضرور في زوجة المجني علیه 

توافر في مالك المال المودع ، بینما یكون المجني ، فان صفة المضرور ت أخرلدى شخص 
  1.علیه هو المودع لدیه 

و  حقوقه،شخصا من ذوي  أولیس المجني علیه  أحیانایكون المضرور من الجریمة 
و لكن لحقه  علیه،لیس هو المستهدف منها و لا تجمعه قرابة بالمجني  أخرشخص  إنما

  2.الجریمةضرر مباشر من وقوع 

من  أنالأول،  اختلافهماالجریمة في حالة بین المجني علیه و المضرور من فالفرق 
العقاب به ،  أنزالوقع علیه العدوان ، و هدفه هو الثار من الجاني باسم المجتمع و 

                                                

، الجزائر للنشر و توزیع هومة  جزائیة في القانون الجزائري ، دون ذكر رقم الطبعة،دارال الإجراءات أصولحزیط محمد ، 1
  .219، ص  2018، 

وقتلها، ففي هذه ) ج(بقصد قتله،ولكن العیار لم یصبه و انما اصاب دابة یملكها) ب(عیار ناریا عى ) أ(مثال ذلك ان یطلق 
.مضرورا من الجریمة) ج(مجنیا علیه  بینما) ب(الحالة یعتبر  2 
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الضرر الناشئ عن الجریمة ، و غایته هي جبر هذا الضرر  أصابهالثاني فهو من أما
  . بطریق التعویض 

یكون ذو  أنقاضي التحقیق ،  أمامالجریمة الذي یدعي مدنیا  یشترط في المضرور من
یبلغ سن الرشد القانوني و هو تسعة عشرة سنة كاملة ، طبقا  أنلابد  أيالتقاضي ،  أهلیة

  1.ج امن ق  40للمادة 

  الشروط الشكلیة لقبول الادعاء المدني  :الثانيالفرع

 أساسیةیجب توافر شروط شكلیة لقبول الادعاء المدني  و هي شروط جوهریة و   
روط في تقدیم عدم قبول الادعاء المدني  ، و تتمثل هذه الش أحداهایترتب على تخلف 

تتمثل في تعیین موطن  أساسیةتقدیم مبلغ الكفالة ، و شروط الغیر شكوى من المضرور و 
  .مختار و عرض الشكوى على قاضي التحقیق المختص

  مدني لقبول الادعاء ال الأساسیةالشروط الشكلیة :  أولا

  : لقبول الادعاء المدني فیما یلي  الأساسیةوتتمثل الشروط 
  تقدیم الشكوى من المضرور -أ

 أویجوز لكل شخص متضرر من جنایة ( من ق أ ج على انه  72لقد نصت المادة 
كما نصت المادة ، )قاضي التحقیق المختص  أمامیدعي مدنیا بان یتقدم بشكواه  أنجنحة 

یحرك هذه الدعوى  أنللطرف المضرور  أیضاكما یجوز (...من ق ا ج على انه  1ّ/2
  .2)طبقا للشروط المحددة في هذا القانون 

النیابة العامة  الطرف المضرورالادعاء المدني یواجه به  أنیستفاد من هذین النصین 
تقدم بادعائه لتحریك الدعوى العمومیة فلا یحق للنیابة  فإذافي تحریك الدعوى العمومیة  ، 

تمتنع عن سیر فیها و هذا یحقق شیئا من التوازن بین حق المتضرر في تحریك ملف  أن
، الحقوق المخولة  أیضایواجه المضرور  الجزائي و بین حق النیابة العامة في حفظه ،

                                                

  .220شملال علي ، مرجع سابق ، ص 1
  .، مرجع سابق متضمن ق إ ج ج 155-66أمرمن  72انظر المادة 2
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بمعنى للمتهم خلال مرحلتي الضبطیة القضائیة و المتابعة بحیث یتساوى معه في الحقوق ، 
ك الدعوى العمومیة ، م تحری العامة الادعاء المدني جائز في حالة رفض النیابة أخرأن

هنا تكمن حمایة الضحیة  لمضرور له الخیار في رفع الادعاء المدني من عدمه و بالتالي فا
  .بوجود هذا الخیار 

 المصحوبةفان الشكوى  الاعتباریة،الأشخاصو  الأهلیةفیما یخص القصر و فاقدي  أما
و یرجع  الأحوال،لوصي أو الممثل القانوني حسب ا أوبالادعاء المدني ترفع من الوالي 
  1.المدنيلتحدید هذه الصفة لقواعد القانون 

  مبلغ الكفالة  تقدیم-ب
یتعین على المدعي المدني الذي یحرك (من ق ا ج على انه  75 تنص المادة 
لم یكن قد حصل على المساعدة القضائیة ان یودع لدى قلم الكتاب  إذاالدعوى العمومیة 

كانت شكواه غیر مقبولة ویقدر هذا المبلغ  إلاالمبلغ المقدر لزومه لمصاریف الدعوى ، و 
  2) .التحقیق من قاضي  بأمر

یندرج منه  الأصلهذا  إلاأنالأصل،مبلغ الكفالة هو  أنإیداعنستخلص من هذا النص 
  :من خلال ما یلي  إلیهاستثناء و سنحاول التطرق 

كانت شكواه  إلامبلغ الكفالة لدى قلم الكتاب مصاریف الدعوى و  إیداعهو : الأصل-1
 إجراءو بالتالي فدفع مبلغ الكفالة  یعتبر من قاضي التحقیق ،  بأمرباطلة و یقدر المبلغ 

یف ، و جوهري و في غیابها الدعوى العمومیة لا تتحرك ، لما كان التحقیق یتطلب مصار 
خزینة العامة في حال تحریك الدعوى العمومیة بطلب من الكانت هذه النفقات على عاتق 

المصاریف في حالة ما  یتحمل المدعي المدني هذه أنوكیل الجمهوریة ، فا المنطق یقتضي 

                                                

التحقیق من الناحیة التطبیقیة ، الطبعة الأولى،  ام قاضيظبین سلطة الاتهام والتحقیق في ن اشرف عبد الحمید ،الجمع1
  . 225، ص  2012، دار الكتاب الحدیث،مصر

  .یتضمن ق ا ج ، مرجع سابق 155-66أمر  75انظر المادة 2
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في نفس  الإجراء، كما یساهم هذا تحریك الدعوى العمومیة بنفسه  إليكان هو المبادر  إذا
  1.لهذا الحق خشیة التعسف  الإفراطعدم  إليالوقت 

مبلغ الكفالة و  إیداعلهذا و ضع المشرع الجزائري مقتضیات قبول الادعاء المدني ، 
ضبط المحكمة ، یحدده قاضي التحقیق  أمانةع لدي هي عبارة عن مبلغ من المال یود

) من ق ا ج ٌ 75المادة  الأولفي كما سبق ذكر (لقاء وصل یسلم للمدعي المدني المختص 
عمید قضاة  إلي،فان تعدد قضاة التحقیق  توجه الشكوى المصحوبة با الادعاء المدني 

تحدید مبلغ الكفالة التي تعتبر ضمانا للمصاریف  ىالتحقیق علي مستوى المحكمة الذي تتول
وبالتالي . حین الفصل في القضیة بقرار نهائي  إليالقضائیة التي تبقي التي تبقى محفوظة 

  في الادعاء المدني یترتب علي مخالفته  أساسيفان دفع الكفالة شرط
  2.الادعاء المدني شكلا  رفض

مبلغ الكفالة و مع ذلك یقبل الادعاء  إیداعو تتمثل في الإعفاء من  :الاستثناءات - 2
  :المدني و هذا في الحالات التالیة 

دفع مبلغ  منالمالیة بموجب قوانین  أعفیتعمومیة،إدارةالمدني كان المدعي  إذا -
  3.الضرائبدارةمثلإالكفالة 

 الأمركان المدعي المدني قد تحصل علي المساعدة القضائیة طبقا لما جاء به  إذ -
المؤرخ في  06/ 01المعدل و المتمم بالقانون رقم  1971 أوت 05المؤرخ في  71/57رقم 
  4. 2001ماي  22

 129/1لمادة من ق ا ج ج ، وا75م(قاضي التحقیق من  بأمریكون  بلغ مهذا تقدیر   
المتعلق بالمصاریف القضائیة  1966جویلیة 22المؤرخ في  66/224 الأمرمن 

                                                

  .53،54،ص ، ص ي،مرجع سابقالقضائ،في التحقیق جراءات الجزائیة جروة على،الموسوعة في الإ1
دار الشهاب للطباعة و النشر و التوزیع دون ذكر رقم الطبعة، بارش  سلیمان ، شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري ،2
  .94، ص  1986باتنة ، ، 
، الجزائر التوزیعللنشر و  دار هومة دون ذكر رقم الطبعة،الجزائري ، النظامالقضائيحزیط محمد ، قاضي التحقیق في 3
  .31،ص2008،
،  2001ماي  22المؤرخ قي  01/06،المعدل و المتمم بالقانون رقم 1971 أوت 5المؤرخ في  71/57رقم  الأمرانظر 4

  .منه 10،8،7،6،5،3،1،13اد،بالمساعدة القضائیة خاصة المو  المتعلق
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الذي یحدد بموجبه قاضي التحقیق مبلغ المصاریف وهو  ،والمقصود بالأمر هنا ذلك القرار)
  1.لا یحتاج إلي تسبیب أو شكلیة معینة 

بالنسبة لمقدار هذه المصاریف فقانون الإجراءات الجزائیة الجزائري لم یتعرض لهذه 
المسالة إطلاقا تاركا ذلك لسلطة التقدیریة لقاضي التحقیق حسب طبیعة القضیة و ظروفها و 

  2.التي ستلزمهاالإجراءات 

  لقبول الادعاء المدني  الأساسیةالشروط الشكلیة غیر : ثانیا 

  :لقبول الادعاء المدني فیما یلي  الأساسیةتتمثل الشروط الشكلیة غیر 
    عرض الشكوى على قاضي التحقیق المختص   - أ

یدعي  أنجنحة  أور من جنایة یجوز لكل شخص متضر " ج ج من ق إ 72تنص المادة 
  3".قاضي التحقیق المختص  أمامبان یتقدم بشكواه 

  تعین موطن مختار   - ب
بدائرة اختصاص  إقامتهعلى كل مدع مدني لا تكون (من ق ا ج  76تنص المادة 

بموجب تصریح لدى قاضي  یعین موطنا مختارا أني یجري فیها التحقیق الذالمحكمة 
یعارض في عد تبلیغه  أنلم یعین موطن فلا یجوز للمدعي المدني  فإذا .التحقیق

  4) .بحسب نصوص القانون  تبلیغهإیاهالواجب  الإجراءات

نعدم تحدید موطن مختار لا یرتب بطلان الادعاء المدني كل ما في  أنیلاحظ   الأمرإ
المتخذة من طرف قاضي التحقیق ، و بالتالي لا  بالإجراءاتلق عدم حصوله على تبلیغ یتع

یثور في حالة اختیار موطن  الأشكالم التبلیغ ، و لكن حجة للطرف المضرور بعد أيتكون 
                                                

شكلیة خاصة ، فیجوز لقاضي  إلىمصاریف الدعوى لا یحتاج  أوالصادر عن قاضي التحقیق لتقدیر مبلغ الكفالة  الأمر1
ت ابعبار  المدنيمبلغها على هامش الشكوى المقدمة من المدعى  بالإشارةإلىیقرر مقدار المصاریف سواء  أنالتحقیق 

لقاء  مستقلة تتضمن الأمر بإیداع المصاریف المأمورة بهاالورقة  أخرفي  أوختمه  أومع توقیعه  الأمرتتضمن معنى 
  دعوى قضائیة 

  . 55مرجع سابق ،ص ،جروة علي2
  .سابق، مرجع متضمن قانون إ ج ج 155-66أمرمن 72انظر المادة 3
  .مرجع سابقیتضمن ق ا ج ج ، 155-66أمرمن  76انظر المادة4
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من طرف المضرور لمكتب محامي خارج اختصاص المحكمة المودع بها الادعاء المدني 
المشرع لم ینص  أنلا ؟ و الجواب على ذلك  أممن ق ا ج  75فهل هذا یعد خرقا للمادة 

تنص على هذه الحالة  أنعلى هذا الاحتمال ، مما یجعل تدخله بنصوص جدیدة من شانها 
  1.أفضلحتى تكون حمایة الضحیة بشكل 

 المترتبة على الادعاء المدني  الآثار:الفرع الثالث 

، تكون الدعوى العمومیة  بمجرد استفاء الادعاء المدني لشروطه الموضوعیة و الشكلیة
التحقیق  بإجراءقد حركت من طرف المضرور من الجریمة یصبح قاضي التحقیق مختصا 

ي هذه الدعوى لمباشرة ف أساسيالذي یترتب علیه دخول النیابة العامة كطرف  الأمرفیها 
  2.و السیر فیها  إجراءاتها

لى وكیل قاضي التحقیق عرض الشكوى عالمشرع  ألزم3،من ق ا ج73/1طبقا للمادة 
قاضي التحقیق لوكیل  أسبابإبلاغفي المدة المحددة قانونا ، و  هالجمهوریة لإبداء طلبات

عمومیة التي ملك للمجتمع ، و الذي تنوب عنه الجمهوریة تتمثل فیاعتبار خاصیة الدعوى ال
بتحریكها بین جهة و تمكین وكیل  تبادرلدعوى العمومیة التي لم النیابة العامة عن ا

 الآثارثانیة ومن فیها من جهة  أساسیاطرفا  أصبحالجمهوریة من تقدیم طلباته في دعوى 
المترتبة على تحریك الدعوى العمومیة بواسطة ادعاء مدني هو ممارسة النیابة العامة 
لسلطتها المخولة لها قانونا عن طریق تقدیم طلبات حول الشكوى المعروضة علیها من 

بالموافقة  إماالموقفین  إحدىالشكوى  إزاءطرف قاضي التحقیق ، و یتخذ وكیل الجمهوریة 
و موانع قانونیة كحالات انقضاء  أوالأسبابق ا ج ،  73/3للمادة  عدم الموافقة طبقا أو

  4.للفعل  الإجرامیةانتفاء الصفة  أوالدعوى 

  

                                                

  .408مرجع سابق ،ص ، عبد االله أوهابیة1
  .225ص،سابق جع مر ، شملال على2
  .یتضمن ق ا ج ج ، مرجع سابق 155-66 أمرمن  73ر المادة أنظ3
  . 226ص ،مرجع نفسهالملال على ، ش4
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  :المبحث الثاني
  قاضي التحقیق في دور المحقق و القاضي

صفة المحقق : قاضي التحقیق بسلطات واسعة فهو یجمع في وظیفته صفتینیتمتع
سلطات التحقیق و  السلطات،و صفة القاضي و لهذا السبب خصه المشرع بنوعین من 

  1.قضائیةالتي تتضمن البحث و التحري و سلطات 

نجد القانون الجزائري قد خول قاضي التحقیق هذه السلطات حتى یتمكن من 
 إنالوصول إلي الحقیقة ، سواء أكانت في صالح الاتهام أو في صالح المتهم ، وله 

التحقیق  إجراءمن یباشر هذه السلطات بكل استقلال وفقا لسلطة التقدیریة، وعقب الانتهاء 
للمتابعة  لأوجهبان  إماالتنقیب عن الحقیقة ،  إجراءاتیصدر قراره الذي ینهي به  إنله 
حالةإلىأمر أو    2.جهة القضاء المختصة إ

وري للكشف عن یراه ضر  أیإجراءمن ق ا ج، سلطة اتخاذ  68قد خولته المادة 
الحقیقة، كاستجواب المتهمین، سماع الشهود والتفتیش، اجاء الخبرات و غیرها من 

جدیدة  أنواعالاختصاصات لما منحه القانون سلطات جدیدة یتمتع بها في سبیل مواجهة 
  3.و اعتراض المرسلات لتسربعملیة ا كالإذنبإجراءرائم من الج

هذه السلطات الواسعة الممنوحة لقاضي التحقیق لا یتسع المجال لدراستها دراسة 
یخدم هذه الدراسة، وعلیه سنتناول هذا وافیة لذلك سنتولى تعددها و عرضها بالقدر الذي 

قاضي التحقیق  الأولالمبحث من خلال ثلاث مطالب، حیث سنتناول في المطلب 
ول فیه قاضي التحقیق بصفته قاضي ، لنتطرق المطلب الثاني سنتنا أمبصفته محقق، 

  .دور قاضي التحقیق في الاتهام  إلىفي المطلب الثالث 

                                                

  . 61،صمرجع سابق، أحسنیعةبوسق1
دار دون ذكر الطبعة، ،)دراسة مقارنة(التحقیقالفصل بینسلطتي الاتهام و  مبدأاشرف رمضان عبد الحمید حسن، 2

  .260،259ص،ص ،2004،مصرالفكر الجامعي،
  .73،ص سابقعمرج،محمد حزیط3
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  الأول بالمطل
  قاضي التحقیق في دوره كمحقق

تباشره سلطة  إجرائيكشف عن الحقیقة فهو نشاط  إلىیهدف التحقیق الابتدائي 
قضائیة مختصة للتحقیق في مدى صحة الاتهام  الموجه بشان واقعة جنائیة معروضة 

  1.علیها
القانون باتخاذ ما یره ضروریا  إطارقاضي التحقیق تحقیقه ، یسمح له في  مباشرإذا

التي  الإجراءاتهذه  2،)من ق أج ج 68من (لكشف عن الحقیقةالتحقیق ل إجراءاتمن 
  .هذا القاضي كمحقق إلیهایلجا 

هو سید التحقیق و صاحب السلطة المطلقة في حدود القانون المحقق،فان القاضي 
  طبعا

له  أصبحتمتى توصل  قاضي التحقیق بالدعوى العمومیة بصفة  قانونیة  أي
طبقا للقانون، و لا  أنواعهاشكالها و أالتحقیق بكافة  إجراءاتي مباشرة سلطة مطلقة ف

  تجاه الذي رسمه لنفسه في التحقیقترغمه على تغیر الا أنمهما كانت  سلطة  لأیةیمكن 
و علیه سندرس بعض ما یشتمل علیه التحقیق الذي یجریه قاضي التحقیق 3
  :كالتالي

  النفي أدلةالاتهام و  أدلةجمع:الأولالفرع

مادیة و  أقسامثلاثة  إلىمن حیث مصدرها، بحیث تنقسم  إلىالأدلةنتطرق بدایة 
تنبعث من عناصر مادیة ناطقة بنفسها و تؤثر المادیة هي التي  الأدلةقولیة و فنیة ، و 

القولیة فهي التي تنبعث من عناصر  أمالأدلةفي اقتناع القاضي بحكم العقل و المنطق ، 
الفنیة فهي التي تنبعث من  أماالأدلة، الأقوالشخصیة تتمثل فیما یصدر عن الغیر من 

  .قولي  أویدور حول تقدیر دلیل مادي فني  رأي
                                                

  .308صمرجع سابق ،أوهابیة عبد االله1
  .،من ق ا ج ج،مرجع سابق155-66 أمرمن  68انظر المادة 2
  .108،صرجع سابقم،رمون فیصل3
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  الاتهام أدلة:أولا

 الإثباتأدلةللمتهم ثانیا، و  ، ثم نسبتهاأولاوقوع الجریمة إلىأدلةالإثباتتهدف بدایة 
لیست جمیعها على درجة واحدة من القوة، فمنها ما یكفي لتحریك الدعوى العمومیة و 

، و یسمى للإدانةسندا  حالمتهم، ومنها ما یصل لإدانةكفي تقدیم المتهم للمحاكمة ولا ی
  .بأدلةالإدانةالاتهام، ویسمى النوع الثاني  بأدلةالأولالنوع 

 أودلائل  أوالاتهام قد تكون مجرد شبهات  فأدلة، أدلةالإدانةالاتهام تغایر  إذنأدلة
هذا لا  قرائن تكفي لتحریك الدعوى الجزائیة، و تقدیم الدعوى و المتهم للمحاكمة و لكن

  1.المتهم بإدانةیكفي بذاته للحكم 

  النفي أدلة:ثانیا

المتهم، و لا یشترط في  إلىنسبتها  أودلیل النفي هو كل ما ینفي وقوع الجریمة 
یطرح حالة  أن، بل یكفي إلیهیكون قاطعا فیما یرمي  أندلیل النفي لیتصف بهذه الصفة 

یشكك في نسبة الاتهام  أومن الشك حول حدوث الواقعة على النحو الوارد بالبلاغ عنها، 
  2.فینال منها-الاتهام– أدلةالإثباتفي سلامة  أوالمتهم،  إلى

النفي على  أدلةالاتهام و  أدلةیشمل التحقیق الذي یجریه قاضي التحقیق جمع 
لیس  إذ، تتمثل في البحث عن الحقیقة المجردة الأساسیةالسواء، فمهمة قاضي التحقیق 
 لإظهارالاتهام فحسب، بل جمع العناصر الكافیة  أدلةالمقصود من التحقیق جمع 

في غیر صالحه، و فحصها فحصا دقیقا و  أمالحقیقة، ما كان منها في صالح المتهم 
 إجراءاتمن  أیإجراءیهمل  إلابعنایة تامة، و بعبارة واحدة یتعین على قاضي التحقیق 

الدعوى بتوجیه نظر قاضي  أطرافظهور الحقیقة، و عادة ما یقوم  إلىالتحقیق قد تؤدي 

                                                

  .151،ص147،صمصرمنشاة المعارف،  شرالدعوى الجنائیة، النا لنفي فيو ا أدلةالإثباتعبد الحكم فودة، 1
  .147،صسابقمرجع عبد الحكم فودة،2



 اتصال قاضي التحقیق بالدعوى العمومیة                                  الفصل الاول 

 
22 

السلطات التي یملكها،  إلىاستنادا   إیضاحه، من اجل أوالأخرالموضوع  إلىالتحقیق 
  1.التحقیق إفادةر النقاط التي من شانها ر یق أنوحده یبدو انه له 

  جمع الوقائع المادیة و دراسة شخصیة المتهم: الثاني الفرع

 إلىالمتهمین، بل یتعداها  إلىیقتصر التحقیق على الوقائع المنسوبة  إلاینبغي  إذ
في العصر الحدیث و البیئة التي یعیشون فیها، فالقانون الجنائي  شخصیاتهمدراسة 

البحث عن  أنللعدالة المطلقة، كما  إعمالاالمتهم لفحص شخصیة  یعطي اهتماما كبیرا
في جمیع الوقائع  التحريضرورة البحث و  إلىسببا جوهریا یدعوا  أیضاالحقیقة یعد 

المادیة، و دراسة شخصیة المتهم و سوابقه قبل المحاكمة، و ذلك تحقیقا للعدالة و 
  .استظهار للحقیقة

قة و غیر متوازنة یقدم ملف التحقیق رؤیة غیر صاد أننه خلاف ذلك یخشى أإلا
المحاكمة كقاعدة  أنالإثباتأثناءو تحال القضیة لجهة الحكم المختصة ،حیث  لأدلةالإثبات

انه قدرما یكون  إلالیس مقصورا على الوقائع المتضمنة في ملف الدعوى الجزائیة ، 
ندئذ عسوف یتطابق  الإثباتالتحقیق السابق على المحاكمة كاملا و متوازنا فان 

  2.الابتدائيبدراجات متفاوتة مع ما ورد بملف التحقیق 

  ص الطبيالفح:أولا

فحص طبي و فحص طبي نفساني، وقد نصت  أنیأمربإجراءیمكن لقاضي التحقیق 
 أوكان هذا الفحص قد طلبه المتهم  إذاو نظیره الفرنسي، و  الجزائريعلیهما المشرع 

بقرار مسبب، و یعتبر هذان النوعان من  إلامحامیه فلا یمكن لقاضي التحقیق رفضه 
مثل  بإجراءیرفض طلبه  أنحقان لصالح المتهم، لذلك لیس لقاضي التحقیق الفحوص 

                                                

  .260اشرف رمضان عبد الحمید،مرجع سابق،ص1
  .133ص.مرجع سابقاشرف رمضان عبد الحمید،2
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ف  68بقرار مسبب ، فنص عن ذلك المشرع الجزائري في نص المادة  إلاهذه الفحوص 
  1.من ق ا ج ف81یقابلها نص المادة  9

  الأدلةالمتعلقة بجمع  الإجراءات: لثالفرع الثا

المتعلقة بجمع  الإجراءاتالبحث عن الحقیقة عن طریق  أوالكشف عن الحقیقة 
 .و حجزها الأشیاءالتفتیش، ضبط :تتمثلالأدلة

  
  التفتیش: أولا

شیئا،  أومكانا  أومادیة، و قد یكون موضوع التفتیش شخصا  لإثباتأدلةهو وسیلة 
، بإجرائهقانونا  إلیهمویعد التفتیش من اخطر السلطات التي منحت للموظفین المعهود 

وذلك لمساسها بالحریات التي تكفلها الدساتیر عادة، لذلك وضع المشرع ضوابط عدیدة 
  2. الإجراءذ هذا ه و شروط اتخاالتي یجوز فیها مباشرت بالأحوالمنها ماهي متعلقة 

التي  الأماكنمن ق ا ج، مباشرة التفتیش في جمیع  81مادة المشرع في ال أجاز
هي بطبعة الحال، المنازل  الأماكنهاته  أهمالحقیقة و  إظهاریمكن العثور فیها یفید 

في الحالات التي  إلا،  إلیهاالتي یضمن الدستور حمایتها بحیث لا یجوز الدخول 
 3.منٌ  ا ج ج 40یحددها القانون كما تنص صراحة المادة 

ینیب ضابط الشرطة  أنتعذر علیه القیام بهذه العملیة ، بنفسه  إذالقاضي التحقیق 
عملیة  بإجراءقضائیة  إنابةیصدر لفائدته  أنالقضائیة للقیام بعملیة التفتیش بعد 

و  حرمة المنازلف منها حمایة المشرع وضع قیودا مشددة الهد أنالتفتیش،غیر 
هذه القیود في الشروط الشكلیة و الموضوعیة التي لابد  المراد تفتیشها ، و تتجسدالأماكن

  .التفتیش إجراءعلى  للإقداممن توافرها 

                                                

  .،مرجع سابق، ق ا ج ف/ 81تقابلها نص المادة من ق ا ج ج ،155-66من امر68انظر المادة 1
  .269،ص ، مرجع سابقحزیطمحمد 2
  .تضمن ق ا ج ج، مرجع سابق 155- 66 أمرمن  81،40انظر المادة  3
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  و حجزها الأشیاءضبط : انیاث

لقانون للقاضي التحقیق یجیز ا إذ، أختامهو التحفظ علیها و حجزها ووضعها في 
و  الأشیاءكانت هذه  إذامختومة،أحرز و وضعها في  الأشیاءبط و حجز یقوم بض إن

  1.بسیر التحقیق إفشاؤهاتلك التي یضر  أوهار الحقیقة، إظالوثائق تنفع في 
یفید في  أنضبط مایمكن  إلىالضبط عادة ما یكون مقترنا بالتفتیش الذي یهدف 

و الوثائق  الأشیاءغیر یضبط  أنللمحقق  إذنالحقیقة و كشفها ، فلا یجوز  إظهار
من ق  84یر عملیة التحقیق ، فتنص المادةبس إفشاؤهاالتي یضر  إظهارهاأوالنافعة في 

  .مختومةأحرز لوثائق النافعة فورا و وضعها في و ا إحصاءالأشیاءا ج ، على وجوب 

تجاریة ذات قیمة مالیة،جاز لقاضي  أوأوراقسبائك  أوبضبط نقود  الأمرتعلق  إذا
 من یكن الاحتفاظ بهافي الخزینة العمومیة ، مالم  بإیداعهاالتحقیق التصریح للكاتب 

ذاالدعوى، و  أطرافالمحافظة على حقوق  أوالحقیقة  لإظهارضرورات التحقیق  تم القیام  إ
تتم بحضور المتهم مصحوبا  أنفان العملیة یجب ، زاحر فتح تلك الأ أووفض أبفك 

و  تلكالأشیاءلك حضور كل من ضبطت لدیه كذ بعدا استدعائهما قانونا، و أوبمحامیه،
صورة  أوالحصول على نسخة  الأمرو یجوز لكل من یعنیه  ت،المستندا أوالأوراق

فوتوغرافیة من الوثائق و المستندات المضبوطة ، مالم تكن مقتضیات التحقیق تمنع 
  2.ذلك

 أیضاكان لقاضي التحقیق كل السلطات في حجز ما یراه مفیدا لتحقیق، علیه  إذا
الاطلاع بنفسه على الوثائق : الحجز و هي إجراءواجبات یتحتم علیه احترامها عند 

إحصاءالأشیاءأو الوثائق المراد حجزها، ضمان احترام كتمان سر المهنة و حقوق الدفاع، 

                                                

  .350،ص2002،مصر،دار الهدى دون ذكر رقم الطبعة،  الجزائیة، المحاكمات أصولعبد الفتاح مصطفى الصیفي،1
  .95،94ص ،سابق،ص لتحقیق القضائي،مرجع، ابوسقیعة أحسن2

 المعاینة،سماع الشهود و المدعي المدني، الاستجواب و المواجهة، ندب الخبراء،الإنابةبالإضافة إلى الانتقال و 
  .القضائیة،الأمر بالإحضار و القبض،الحبس المؤقت
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حراز فتح الأحضور رمة، دعوة المتهم و محامیه إلى حراز محتالمحجوزة ووضعها في أ
  1.المختومة
  

  المطلب الثاني
  قاضي التحقیق في دوره القاضي

قاضي التحقیق بالإضافة إلى سلطات البحث والتحري، بسلطات قضائیة یتمتع 
بصفته قاض ،وهذا اعتبار على كونه یجمع بین شخصیته صفات المحقق والقاضي، و 

امه من قبل الأطراف،كما أنه للفصل في العوارض التي تثار أم فإن قاضي التحقیق مدعو
،وعلاوة على 2جمعها بصفته محققا إلى البث في قوة الحجج والأدلة التي یكون قد مدعو

صلاحیاته في البحث والتحري فله دور قضائي أین یصدر أوامر قضائیة تفصل في نزاع 
قانونیة وهي قابلة للإستئنناف من طرف أطراف الخصومة  قضائي أومسألة واقعیة، أو

عن  القضائیة، ولهذا سنتناول في هدا المطلب في فرعه الأول،الأوامر القضائیة الصادرة
فتح التحقیق أما فرعه الثاني الأوامر القضائیة الصادرة أثناء سیر التحقیق والأوامر 

  .القضائیة الصادرة عند  التصرف في التحقیق في فرعه الثالث

  الأوامر القضائیة عند فتح التحقیق: الفرع الأول

 الأصل أن قاضي التحقیق ملزما بفتح تحقیق من تم إخطار بأحد الطریقتین، إما
ما عن طریق الشكوى، إلا أنه استثناء هناك من الأسباب  عن طریق الطلب الافتتاحي، وإ

                                                

.578،ص1993الطبعة السابعة، دار النهضة العربیة،مصر، الجزائیة، الإجراءاتفتحي سرور احمد، الوسیط في قانون  1 

.121، مرجع سابق، صأحسنبوسقیعة  2 
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القانونیة ما تجعل قاضي التحقیق یقرر الامتناع عن التحقیق في الملف المعروض علیه 
  .)1(بمجرد توصله له، وقبل إجراء من إجراءات التحقیق ومن هذه الأوامر

  :الأمر بعدم الاختصاص: أولا

إن أول شيء یتحقق منه قاضي التحقیق عند رفع الدعوى إلیه سواء عن طریق 
طلب افتتاحي الذي قدمه وكیل الجمهوریة لإجراء التحقیق أو عن طریق الإدعاء المدني 

، وفي )2(وهو التأكد إن كان مختصا إقلیمیا أو نوعیا أو شخصیا للنظر في تلك القضیة
  .حالة

غیر مختص لمباشرة التحقیق في الدعوى یقوم  ما إذا رأي قاضي التحقیق أنه
كما یصدر أمرا بالتخلي عن ) من ق، ج، ج277( بإصدار أمر بعدم الاختصاص

الدعوى لصالح زمیله الذي یقسم معه الاختصاص بشرط أن یكون هناك  اتفاق سابق 
  .بینهما تفادي نشوء تنازع في الاختصاص 

  الأمر برفض إجراء التحقیق: ثانیا

من ق، إ،ج لقاضي التحقیق  73من المادة  3شرع الجزائري بموجب الفقرة حول الم
فقد یحدث أن یصدر أمره بمجرد الإطلاع على )  3(سلطة الامتناع عن إجراء التحقیق

  :الوثائق المحالة إلیه من غیر فتح تحقیق،ویحدث هذا في الحالات الآتیة

وى العمومیة كما هو الحال إذا كانت الوقائع لا تقبل المتابعة لأسباب تمس الدع -
 .في حالة توافر سبب من أسباب إنقضاء الدعوى العمومیة كالتقادم ووفاة المتهم مثلا

 

                                                

  .152مرجع سابق، ص ،محمد حزیط)1(
  .48حمید وش وهیبة، مرجع سابق، ص حمومو لویزة،)2(
  .156مرجع سابق، ص، حزیط محمد)3(
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عندما یتبین بوضوح من عرض الوقائع أن الأفعال للمتهم لا تقبل أي وصف  -
 )1(جزائي
إذا علق المشرع المتابعة الجزائیة على تقدیم شكوى مسبقة كما هو الحال في جنح  -

السرقة وخیانة الأمانة والنصب التي تقع بین الأقارب والحواشي والأصهار لغایة الدرجة 
 )2(.ج.ع.من ق 377، 369،373الرابعة المواد 

م الأهلیة أو إذا كان الادعاء المدني في حالة الشكوى، غیر مقبول شكلا لانعدا -
 )3(.الصفة أو المصلحة لدى الشاكي

  الأمر بعدم قبول الإدعاء المدني: ثالثا

یصدر عن قاضي التحقیق في حالة ما إذا تعلق ملف الدعوى بشكوى مصحوبة  
بإدعاء مدني وقد تخلف عنها أحد الشروط الشكلیة أو الموضوعیة لقبول الادعاء المدني 

   .مقدمة منها الشكوى مخالفة ولیس جنایة أو جنحةكحالة ما إذا كانت الوقائع ال

ق،إ،ج،ج وحالة عدم إیداع مبلغ الكفالة المنصوص  72كما نصت على ذلك المادة 
من ق،إ،ج ما لم یكن المدني قد حصل على المساعدة  75علیها في نص المادة 

لیة كإدارة القضائیة أومن المؤسسات المعفاة من دفع الرسوم القضائیة بموجب قوانین الما
  . )4(الضرائب

  الأوامر القضائیة الصادرة أثناء سیر التحقیق: الفرع الثاني

قد یجد قاضي نفسه، لحسن سیر التحقیق مدعو إلى أخذ القرار المناسب،كترك 
المتهم حرا أو إصدار أمر بإیداعه الحبس المؤقت، أو اللجوء إلى حل وسط بإصدار أمر 

                                                

  .135، مرجع سابق، صرمون فیصل)1(
،صادر 48،،ج رعق ضمن مت 1966یونیو 08مؤرخ في ،155-66من الأمر  339-373- 369أنظر المواد ) 2(

  .،المعدل و المتمم1966یونیو 
  .135، المرجع نفسه ، صرمون فیصل)3(
  .116أوهابیة عبد االله ،مرجع سابق، ص)4(
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تحت الرقابة القضائیة أو إصدار أوامر أخرى في حق الشخص المعنوي وتعتبر  بوضعه
  .هذه الأوامر الأكثر أهمیة والأخطر وقعا في الدعوى العمومیة

  الأمر بالرقابة القضائیة - أولا

هو إجراء بدیل للحبس المؤقت، یفرض بموجبها قاضي التحقیق التزامات على 
المتهم وعلى هذا الأخیر الالتزام بها، ضمانا المصلحة التحقیق ،وسیلة للحد من اللجوء 
إلى الحبس المؤقت وتحذف الرقابة القضائیة إلى منح المتهم أكبر قسط من الحریة، بما 

یقة والحفاظ على النظام العام، ویشترط في نظام الرقابة یتلاءم وضرورة الوصول إلى الحق
مكرر من  125القضائیة خضوع المتهم إلى أحد الالتزامات المنصوص علیها في 

وتبعا لذلك لا یحبس المتهم في نظام الرقابة القضائیة وكل ما في الأمر أنه ) 1(ق،إ،ج،ج
  )2(.الإجتماعیة یخضع لقیود في حركته وفي حیاته

ج نجد أن الحالة الوحیدة التي .ج.إ.من ق) 2(مكرر 125قراءة المادة  ومن خلال
یصدر فیها قاضي التحقیق أمرا قضائیا بخصوص الرقابة القضائیة هي عندما یطلب 
المتهم رفع الرقابة القضائي عنه حیث تلزم المادة المذكورة قاضي التحقیق بالفصل في 

ء من تقدیم  الطلب ،وفي حالة عدم یوما إبتدا 15هذا الطلب بأمر مسبب في أحل، 
ذا  الفصل في الطلب یحق لوكیل الجمهوریة أو المتهم اللجوء مباشرة إلى غرفة الاتهام وإ
فصل قاضي التحقیق في الطلب یرفض رفع الرقابة القضائیة عن المتهم تجیز المادة 

  )3(.للمتهم استئناف هذا الأمر 26/06/2001من المعادلة بقانون 172/1

  الأمر بالحبس المؤقت - ثانیا

  :یصدر قاضي التحقیق خمسة أوامر بشأن الحبس المؤقت وهي
  

                                                

  .183، صخلفي عبد الرحمان، مرجع سابق) 1(
  .127مرجع سابق، ص بوسقیعة أحسن،)2(
  .134،133،ص ، صسابق،مرجع بوسقیعة أحسن)3(
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  أمر الوضع في الحبس المؤقت-أ
أمر قاضي التحقیق بوضع المتهم في الحبس مؤقتا أول الأوامر القضائیة ذات  یعد

الصلة بالحبس المؤقت التي یصدرها قاضي التحقیق، ظهر هذا الأمر المنصوص علیه 
،وقد جاء هذا الأمر 2001ج بعد تعدیل .ج.إ.مكرر المستحدثة في ق 123في المادة 

قیق بإیداع المتهم في الحبس مؤقتا ،وهو لإضفاء الطابع القضائي على قرار قاضي التح
قرار كان یأخذ شكل مجرد مذكرة إیداع یغلب علیها الطابع القسري لكونها تفتقد إلى أهم 

 )1(.خصائص القرارات القضائیة وهو التسبیب
  طلب حبس المتهم مؤقتا برفضالأمر -ب

یجوز لوكیل الجمهوریة أن یطلب من قاضي  ج.إ.من ق 118بالرجوع إلى نص 
ذا رفض قاضي التحقیق هذا الطلب یتعین علیه أن یصدر  التحقیق حبس المتهم مؤقتا،وإ
أمر بذلك یمكن للنیابة العامة استثنائه أمام غرفة الاتهام وعلة هذا الأخیرة الفصل في 

 )2(.أیام 10أجل لا یتعدى 
 الإفراج عنهالأمر یرفض الإفراج عن المتهم أو -ج

ج على التوالي، لوكیل .ج.من قانون إ 127والمادة 126/2تجیز المادة 
عن المتهم، ففي الحالة الأولى، تلزم  الجمهوریة، و للمتهم أو محامیه طلب الإفراج

ساعة من تاریخ الطلب والإفراج عن المتهم في  48قاضي التحقیق الفضل فیه خلال 
الحالة الثانیة یتغیب على قاضي التحقیق أن بیت في  الحین عند انتهاء هذه المهلة وفي
ذا  8طلب الإفراج بأمر مسبب خلال  أیام من تاریخ إرسال الملف إلى وكیل الجمهوریة، وإ

لم یبت قاضي التحقیق في الطلب في المهلة المذكورة ،فالمتهم أوكیل الجمهوریة أن یرفع 
حقیق الطلب یحق للمتهم أو محامیه طلبه مباشرة إلى غرفة الاتهام فإذا رفض قاضي الت

تجدید طلب الإفراج بعد انتهاء مهلة شهر من تاریخ رفض الطلب السابق ،غیر أنه یجوز 
للمتهم أو محامیه استئناف هذا الأمر في ظرف ثلاثة أیام من تاریخ تبلیغه ،وفي حالة 

صدور الأمر قبول الطلب یحق لوكیل الجمهوریة استئنافه في ظرف ثلاثة أیام من تاریخ 
                                                

  .متضمن ق إ ج ج،مرجع سابق 155-66مكرر من أمر 123أنظر المادة )1(
  .نفسهمرجع المتضمن ق إ ج ج،  155-66من أمر رقم  118المادة  أنظر)2(
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،وفي هذه الحالة یبقى المتهم محبوسا حتى یفصل في الاستئناف إلا إذا وافق وكیل 
من  3/ 170على المتهم في الحال، وهذا ما جاء في نص المادة  الإفراجالجمهوریة على 

یوما التالیة لصدور أمر  20ق،إج،ج كما یجوز للنائب العام استئناف هذا الأمر خال 
 171ر أنه لا یوقف تنفیذ الأمر بالإفراج، وهذا ما تضمنه نص المادة قاضي التحقیق غی

  )1(من ق، إج،ج

  الأمر بتمدید الحبس المؤقت: ثالثا

مدة الحبس المؤقت بموجب أمر قضائي مسبب تبعا لعناصر الملف،  یكون تمدید
وهو الأمر الذي ) 2(یصدره قاضي التحقیق بعد استطاع رأي وكیل الجمهوریة المسبب

یعتبر التحدید الدوري للحبس المؤقت محطة بالغة الأهمیة لما ) 3(یجوز للمتهم استئنافه
یفرضه من مراجعة مبررات الحبس المؤقت والتأمل في جدوى بقاء المتهم في الحبس ،هذا 
من الناحیة النظریة،أما في واقع الأمر فغالبا ما یتم تحدید الحبس المؤقت بطریقة إلیة بل، 

إثر تفطن كاتب الضبط إلى بلوغ الأجل، وأحیانا أخرى تدخل المؤسسة  یكون أحیانا
  .العقابیة الذي ینتبه إلى بلوغ هذا الأجل

وما یزید الأمر خطورة على الحریة الفردیة هو إطلاق سلطة قاضي التحقیق 
التقدیریة وأیضا غرفة الاتهام، لتقدیر تمدید الحبس المؤقت دون رقابة من جهات القضاء 

ى، إذ لا تملك المحكمة العلیا أن تفرض رقابتها على قضاة التحقیق في تمدید الأعل
  .الحبس المؤقت

  الأوامر القضائیة عند التصرف في التحقیق: الفرع الثالث

مما لا شك فیه أن صلاحیات قاضي التحقیق القضائیة تبرز في مرحلة غلق 
التحقیق حیث یرن قوة الحجج والأدلة التي یكون قد جمعها من خلال التحقیق ویتصرف 

                                                

  متضمن ق إج ج ،مرجع سابق  155-66من أمر  171،  170و 127و 126أنظر المواد )1(

  .متضمن ق إج ج ،المرجع نفسه 155- 66من أمر  125المواد أنظر )2(
  .، متضمن ق إج ج  ،المرجع نفسه 155- 66،من أمر  172المادةانظر )3(
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في الملف على ضوء النتائج التي توصل إلهیا وذلك بالأوامر التي یصدرها قاضي 
رسال الملف إل  10ى النیابة لإبداء طلبتها خلال مدة التحقیق عند غلق باب التحقیق وإ

  )1(.ج وبعد ذلك بیت قاضي التحقیق في أمره.ج.إ.أیام على الأكثر طبقا للمادة من ق

  وجه للمتابعةلا بأ الأمر_أولا

هو أمر یوقف السیر في الدعوى  الوجود مانع قانوني أو موضوعي یحول دون 
إحالة الموضوع إلى الجهات القضائیة الحكم فیها بالإدانة وهذا یعني أنه قرار یقضي بعدم 

المختصة،أي عدم مواصلة الدعوى العمومیة، ویتمیز الأمر بألا وجه للمتابعة بطبیعته 
القضائیة، باعتباره تصرف في التحقیق،صدر من جهة التحقیق ،وفق الأشكال التي 

  .یحددها القانون

ج إلى وجوب .إج.قمن  163وجه للمتابعة،وفقا لنص لا ویستند تسبب الأمر بأ
أنها أسباب تتعلق : ، فیعتبر عن الأولى، بـ)2(توافر أحد الأسباب القانونیة أو الموضوعیة

بقانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائیة،ومن الأسباب المتعلقة بقانون العقوبات تخلف 
 ركن من أركان الجریمة،أو كانت الواقعة لا تخضع لنص تجریمي،أو توافر الأسباب
المتعلقة بقانون الإجراءات الجزائیة، كأن تكون الدعوى العمومیة  قد إنقضت بأحد أسباب 
انقضائها كصدور عفو عام، أو سبق الحكم في نفس الموضوع،أو وفاة المتهم أومضي 

  )3(المدة أي التقادم أو التنازل عن الشكوى ،

دعوى كعدم كفایتها أما الأسباب تتعلق بالأدلة ومدى كفایتها، تستخلص من أدلة ال
أو بقاء المتهم مجهولا، أو عدم ثبوت صحة الواقعة، كظهور من وعم بأنه قتل حیا أو 

                                                

  .168بوسقیعة أحسن، مرجع سابق، ص)1(
  .،مرجع سابق ، متضمن ق إ ج ج 155- 66من أمر  163أنظر المادة )2(
  .ق إ ج ج ،المرجع نفسهمتضمن   155-66من أمر 162دةالما)3(
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العثور على المال المدعى سرقته لده المجني علیه، أو قیام الأدلة على أن المتهم لم 
  )1(.یرتكب الجریمة أصلا

  الأمر بالإحالة: ثانیا

بالإحالة لم یعرفه المشرع الجزائري، إلا أن هناك من الفقهاء من عرفه  مرإن الا
على أنه یقوم بنقل الدعوى الجزائیة، من مرحلة التحقیق إلى مرحلة المحاكمة مرجحا أدلة 

فالأمر بالإحالة یصدره قاضي التحقیق عند انتهائه من التحقیق في ) 2(الإثبات عن النفي
 10ف القضیة إلى وكیل الجمهوریة لإبداء طلباته في أجل الجریمة فهو یقوم بإرسال مل

ج أو بعد ذلك إذا تبین لقاضي التحقیق أن الواقعة تشكل .ج.إ.من ق 162أیام المادة 
القاضي حالة إلى جنحة أو مخالفة أو هناك دلائل قویة تدین المتهم فإنه یصدر أمرا بالإ

  .ج.ج.إ.من ق 164/1بحسب الأحوال، وهذا ما نصت علیه المادة المختص 

  الأمر بإرسال مستندات الدعوى إلى النائب العام: ثالثا

وهو الأمر الذي یصدره قاضي التحقیق عند انتهاء من التحقیق في الجنایات، وقد 
بحیث أنه إذا كانت الجریمة المتابع عنها المتهم تكون  ج.ج.إ.من ق 166نصت علیه م 

جنایة أو كانت تجمع بین جنایة أو جنحة، فإن قاضي التحقیق عند انتهائه من التحقیق 
عادة الملف إلیه یصدر  صدار أمر إبلاغ إلى وكیل الجمهوریة لتقدیم طلباته إلیه وإ فیها وإ

بمعرفة وكیل الجمهوریة لتقدیم طلباته إلیه  أمرا بإرسال ملف القضیة وقائمة بأدلة الإثبات
عادة الملف إلیه یصدر أمرا بإرسال ملف القضیة وقائمة بأدلة الإثبات بمعرفة وكیل  وإ
الجمهوریة بغیر تمهل إلى النائب العام لدى المجلس القضائي قصد إحالتها على غرفة 

التحقیق إحالة المتهم مباشرة وهذا یعني أنه في مواد الجنایاتلا یملك قاضي ) 3(الاتهام
للمحاكمة، بل علیه إرسال الملف للنائب العام لدى المجلس القضائي قائمة بأدلة الإثبات، 

                                                

  .451،450بد االله ، مرجع السابق، ص،صأوهابیة ع)1(
 2،المجلة القضائیة ،العدد 27/05/2003الصادر بتاریخ  30698قرار المحكمة العلیا ،الغرفة الجنائیة ،ملف رقم )2(

  على قاضي التحقیق في حالة عدم ثبوت الجریمة إصدار أمر بانتهاء الدعوى  التي قضت یجب 

  .220، مرجع  سابق، صحزیط محمد)3(
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ویقوم بدوره بتحویله إلى غرفة الاتهام التي تقوم بالتحقیق في الموضوع باعتبارها درجة 
  )1(.ثانیة للتحقیق التي یرجع بها الأمر بالإحالة مباشرة لجهة الحكم

  المطلب الثالث
  دور قاضي التحقیق في الاتهام

ج المقصود بالاتهام ولا المقصود بالمتهم، وكما علمنا سابقا أن .ج.لم یعرف قانون إ
نما یؤكد بالنسبة لقاضي  الاتهام لا یعدم قرنیة البراءة،التي تبقى قائمة إلى غایة لإدانة، وإ

هام فیصاحب الشأن ،كما عرفه روجي التحقیق قیام قرائن قویة ومتوافقة على قیام الات
أنه إسناد أفعال إجرامیة رسمیا إلى شخص معین وتكون الأفعال موضوع تحقیق : میرل

  )2(.من طرف القاضي المحقق

  الاتهام من قبل قاضي التحقیق: الفرع الأول

  :الشخص المسمى في طلب فتح تحقیق بالاتهامأن قاضي التحقیق ملزم : المبدأ - أولا
ق،إ،ج وهل ما یعني أن 38/3یخطر قاضي التحقیق، كما رأینا، وفقا لنص المادة  -

قاضي التحقیق لا یمكن وضع یده على قضیة ما بالتحقیق فیها إلا بناء على طلب النیابة 
 5،27العامة، أو شكوى یدعي فیها مقدمها بأنه تضرر من جریمة طبقا لنصي المادتیة 

 )3(.ق، ع

یل، الجمهوریة لقاضي التحقیق یطلب فیه فتح تحقیقا في والطلب الذي یقدمه وك
موضع ما قد یكون طلب ضد شخص معلوم كما یمكن أن یكون ضد شخص غیر معلوم 

من ق،إ فإذا كان الطلب ضد شخص مسمى یكون 73-67طبقا للفقرة الثانیة من المادتین
) 4(لى إطلاقهاقاضي التحقیق مبدئیا بإتهام هذا الشخص، غیر أن هذه القاعدة لیست ع

                                                

  .143، مرجع سابق، ص رمون فیصل)1(
  .50، ص المرجع نفسه)2(
  .62ص.أوهابیة عبد االله، مرجع سابق3
  .48بوسقیعة أحسن، مرجع سابق، ص4
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فقاضي التحقیق غیر ملازم باتهام الشخص المعین في الشكوى مع الادعاء المدني إذا 
ج هذه .ج.إ.من ق 6-73/5كانت تلك هي طلبات وكیل الجمهوریة، وحصرت المادة 

  .الإمعاینة في حالتین وعلقتها على شرط

التحقیق لامتناع عن اتهام شخص مسمى في  اضيما الحالتان التي یجوز فیها لقفأ
هامبررات كانت أو إذا كانت الشكوى لا تؤیدالشكوى فیها إذا كانت الشكوى غیر مسببة 

كافیة أما الشرط الثاني الذي علق علیه المشرع تأخیر الاتهام فهو طلب وكیل الجمهوریة 
لب وكیل ،ذلك أن تأخیر اتهام شخص مسمى في الشكوى لایكون الأبناء على ط

  .الجمهوریة

یفتح التحقیق في هذا القضیة ضد مجهول، ویتم سماع المشتكي منه كشاهد،غیر 
أن المشرع أجاز في هذه الحالة، للمشتكي منه أن یرفض سماعه بصفته شاهد وعلى 
ذ رفض المشتكي من سماعه  قاضي التحقیق أن ینبهه بذلك بعد إحاطة علما بالتساوي، وإ

  .لقاضي التحقیق استجوابه إلا بعد اتهامهبصفته شاهد لا یجوز 

ذا كان قاضي التحقیق ملزما بإتهام الشخص المسمى في الطلب الافتتاحي لإجراء  وإ
التحقیق فإنه بالمقابل، حرفي اتهام أي شخص أخر دون حاجة إلى طلب النیابة العامة 

لذلك فإذا  وذلك عملا بمبدأ أن قاضي التحقیق یخطر بالوقائع ولیس بالأشخاص، وتبعا
رأى أن شخصا لم یرد اسمه في الطلب الافتتاحي قد ساهم في ارتكاب الوقائع المحالة 
إلیه بصفته فاعلا أو شریكا فله أن یتهمه، وفي هذا الحالة الأخیرة قاضي التحقیق وكیل 

ذا كان غیر ملزم بذلك   )1(.الجمهوریة  وإ

  .عنطاق التحقیق من حیث الأشخاص والوقائ: الفرع الثاني

تحكم التحقیق حدان، الأول موضوعي، والثاني شخصي، الأول یتعلق بموضوع 
التهمة من  وقائع وأفعال،والثاني یتعلق بالأشخاص الموجهة لهم التهمة، أو الذین یمكن 

                                                

  .متضمن ق إ ج ج ،مرجع سابق 155- 66من أمر  67و المادة  04-03أنظر المادتین )1(
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أن  توجه لهم بصفتهم فاعلین أو شركاء،وتختلف مرونة، التحقیق بحسب نوع الحد فقد 
العامة هي صاحبة الاختصاص في تقدیم طلب فتح التحقیق رأینا النیابة ) 1(سبق أن 

لقاضي التحقیق ،فلا یجوز لهذا الأخیر إجراء أي تحقیق ولو كان بصدد جنایة أو جنحة 
،الذي قد یوجه أن الطلب، ضد شخص )2(متلبس بها، إلا بناء على طلب النیابة العامة

لجیز القانون لقاضي التحقیق  معلوم ،وقد یوجه ضد غیر معلوم، في هذه الحالة الأخیرة 
أثناء مباشرته التحقیق أن یوجه الاتهام لكل شخص،یرى أن هناك ما یدعو إلى اتهامه أن 
یقوم في حقه، أو ضده دلائل على مساهمته في الوقائع المعروضة على قاضي التحقیق، 

له أن وهذا یعني أن هذا الأخیر لا بتغیر بما ورد في طلب النیابة من أسماء، فیجوز 
یقحم من یراه جدیرا بالإتهام في الدعوى العمومیة، أو الأمر بألاوجه للمتابعة لصالح من 
یرى أن لاوجه لمتابعة، في حین أن قاضي التحقیق لا یملك هذه السلطة بالنسبة للوقائع 
إذ یتقید بالنسبة للوقائع،فلا یجوز له التحقیق خارج نطاق الوقائع المعروضة علیه في 

یابة العامة، أي وقائع جدیدة لم یتضمنها طلب النیابة العامة، فعلى قاضي طلب الن
التحقیق إحالة الوثائق المثبتة  لذلك، للنیابة العامة التي یرجع لها الأمر وحدها في تقدیم 

  )3(طلبات إضافیة بشأنها

التحقیق في تحقیقه یتمتع بمبررته في إجرائه، من  ضياویستخلص من هذا،أن ق
ص ولا یتمتع بمثلها من حیث الوقائع، لأن اتصال قاضي التحقیق بالقضیة، حیث الأشخا

مرتبط بالطلب الافتتاحي الذي یقدمه وكیل الجمهوریة، باعتباره صاحب الاختصاص في 
تحریك الدعوى العمومیة، فیعود إلیه كلما ظهرت لقاضي التحقیق وقائع جدیدة لم ترد في 

یر طلباته بشأنها في طلب إضافي، أما عن سلطة طلب وكیل الجمهوریة،لیبدي هذا الأخ

                                                

  .146، مرجع سابق، صرمون فیصل)1(
  .  مرجع سابق،المتضمن ق إ ج ج155-66من أمر  60،67أنظر المواد 2)(
  .146رمون فیصل، المرجع نفسه، ص)3(
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 189، 186،187غرف الاتهام في هذا المجال،باعتبارها جهة تحقیق فتحكمها المواد 
  )1(. من ق ،إ،ج ،ج

  تكییف الاتهام، وتقدیر أدلة الاتهام: الفرع الثالث

إن تكییف الاتهام یعرف أنه تعمیق النظر في الواقعة أنها في موضوع الاتهام 
مقرر لها وقف القواعد ال الدعوى الجزائیة لإعطائها الوصف لمرتبطة بمرحلة من مراحلا

وتكمن أهمیة تكییف الاتهام في الدعوى الجزائیة، في أن تكییف الاتهام یقوم ) 2(القانونیة
بدور مهم في الدعوى الجزائیة، حیث یمثل نقطة تلاق للواقع والقانون وفي ذلك یقوم 

  .أن القانون الجنائي قد وقف بأكمله على مسائل التكییف"محمود القبلاوي 

فالتكییف كالقانون یبدو وكأنه مخزون إیدیولوجي ضخم، وله دور مهم في جمیع 
مراحل الدعوى الجزائیة المختلفة من خلال تشعبه في كافة أرجاء العمل القضائي،مما 

  )3(.اعتبر التكییف بمثابة العمود الفقري للعمل القضائي

صد بتقدیر أدلة الاتهام أنها جمیع الإجراءات التي تقوم بها سلطة الاتهام ویق
قیمتها  والتحقیق، للتحقق في توافر الشروط الخاصة والعامة للإتهام، وأدلته وتقدیر

وترجیحها التثقف مع أدلة إثبات الجریمة المنسوبة إلى المتهم،أو تقوي جانب الاتهام 
نب الاتهام قبله لیمكن تقدیمه إلى المحاكمة، أو التوصل أو تقوي جا المنسوبة إلى المتهم،

فضلا عن كون )4(إلى أدلة أو قرائن تطهر براءة المتهم أو تضعف جانب الاتهام قبله
التقدیر ویرتبط غالب بأدلة الاتهام، ومدى ملائمتها وتوافرها في الواقعة بخلاف تكییف 

  )5(.ند علیهالاتهام المتعلق بالأدلة وبالواقعة وبالأصل المس

                                                

  .متضمن ق إج ج مرجع سابق 155-66من أمر  189، 187، 186أنظر المواد )1(
  13مرجع سابق، ص  ،دالمشفع بن احم)2(

  .67مرجع سابق، ص  القبلاوي  محمد عب ربه، )3(
  .79، صسابقالمشفع بن احمد ، مرجع )4(
  .117- 96مرجع سابق، ص،ص  د،المشفع احم)5(
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  الإحاطة بالتهمة: الفرع الرابع

ثبات  یجب إخطار الشخص بالتهمة المسندة إلیه حتى یمكنه الدفاع عن نفسه وإ
برادته وفي هذا الصدد فإن طبیعة المعلومات التي یحظر بها عن الجریمة المنسوبة إلیه، 

أیإحاطة التهمة والقائم بهذه ) 1(وتوقیت هذا الإخطار یغبران عنصرین هامین لإعداد دفاعه
  .المتهم بالتهمة من طرف قاضي التحقیق قاضي التحقیق

حاطة المتهم بالتهمة لا یكفي فیها إحاطة المتهم علما بالواقعة المنسوبة إلیه بل  وإ
یجب فوق ذلك تبصریه بأدلة الاتهام القائمة ضده وتتجلى أهمیة إحاطة المتهم علما 

الأدلة المتوفرة قبله، في كون تلك الإحاطة تعد من الأمور بالجریمة المنسوبة إلیه و 
الضروریة لصحة ما یبدیه المتهم من أقوال واعترافات فیما بعد، فضلا عن أنها تمكن 
المتهم من هیئة دفاعه بنفسه أو بواسطة المحامي، إذا استلزم الأمر ذلك لأنه لا یمكن 

ئمة ضده ما لم یكن على علم بتلك لهذا المتهم أن یقدم دفاعه ویناقش الأدلة القا
وانطلاقا من هذه الأهمیة فقد ورد التأكید على مسألة الإحاطة في العدید من ) 2(الاتهامات

  )3(.من ق إ ج ج 100التشریعات ومن بینها التشریع الجزائري وذلك في نص المادة 

الابتدائي،لابد وحتى یكون لحق الدفاع فعالیة وتأثیر إیجابي خلال مرحلة التحقیق 
أن یحاط المتهم علما بالوقائع المنسوبة إلیه والأدلة المقدمة ضده مع ذكر النصوص 
القانونیة المحددة لنوع الجزاء أو العقوبة المقررة لتلك الوقائع، كما یتعین إخطاره بكافة 

مت الأوامر القضائیة المتعلقة بالتحقیق حتى یتمكن الدفاع من الطعن فیها إذا رأى أن ت
  )4(.مساسا بأحد الحقوق المشروعة للمتهم

                                                

  .522تحي، مرجع سابق، ص سرور احمد ف)1(
دون ذكر دار  ،الأولى الطبعة مقارنة، للشهادة في المسائل الجزائیة،دراسة الإشكالاتالإجرائیة، حمود فاتح خرابشةال)2(

  .150، 149،صص 2009،الأردنالنشر ، 
  .متضمن ق إ ج ج،مرجع سابق 155- 66من أمر  100أنظر نص المادة )3(
  .150سابق، ص ،مرجع رمون فیصل)4(
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أن مع هذه غیر  حدد المشرع الجزائري لقاضي التحقیق سلطات واسعة ومتعددة،
رقابة مزدوجة في ممارستها، والمتمثلة في الرقابة من  السلطات الممنوحة له فرض علیه

حتى یتجنب قاضي  ورقابة غرفة الاتهام) المدني النیابة العامة، المتهم،المدعي(الخصوم 
الاتهام  وممارسة لسلطته على أطراف الخصومة ورقابة غرفة استعمال إساءةالتحقیق 

الخصومة،  حتى یتجنب قاضي التحقیق إساءة استعمال وممارسة سلطته على أطراف
 محقق،بصفتهاورقابة غرفة الاتهام هي رقابة فعلیة على أعمال قاضي التحقیق في دوره ك

الثانیة فصي أكثر اتساعا وأشد وقعا من الرقابة التي یمارسها  جهة تحقیق من الدرجة
 .)1(الخصوم التي تقتصر في كل الأحوال على رفع الأمر إلى غرفة الاتهام

وبالتالي سنتناول في الفصل الثاني مبحثین الأول رقابة خصوم الدعوى على قاضي 
ورقابة المتهم )المطلب الأول(تحت فرعین رقابة النیابة العامة التحقیق والذي یندرج

والمدعي المدني على أوامر قاضي التحقیق المطلب الثاني، أما المبحث الثاني نتطرق 
 ،الرقابة على ملائمةي بدورها نتناولها في مطلب الأولرقابة غرفة الاتهام والت إلىفیه 

  .ة إجراءات التحقیقإجراءات التحقیق،والثاني الرقابة على صح
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                             
.55، مرجع سابق، ص أوهابیة عبد االله)  1) 
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  المبحث الأول
  رقابة خصوم الدعوى على أعمال قاضي التحقیق

خص المشرع الجزائري لكل الأطراف بحق الرقابة على سلطات قاضي التحقیق 
من  أوفرالنیابة العامة بأن خصمها بأهمیة  أكبر و حق   یحابي كمحقق، فالمشرع كان

الجزائیة بموجب القانون  الإجراءاتحق المتهم و المدعي المدني في ظل تعدیل قانون 
هذا المبحث الذي ه  في ،وهذا ما سنبین 2004/نوفمبر/10المؤرخ في  04/14رقم 

فیه إلى رقابة النیابة العامة في المطلب الأول و رقابة المتهم  مطلبین نتعرض إليقسمناه 
  .لمطلب الثانيو المدعي المدني في ا

  المطلب الأول
  رقابة النیابة العامة على أوامر قاضي التحقیق

رقابة غرفة الاتهام بالدرجة الأولى ،و  التحقیق بموجب القانون إلى  یخضع قاضي
رقابة النیابة العامة بدرجة اقل ،هذه الأخیرة تتطلب من قاضي التحقیق في أیة مرحلة من 
مراحل التحقیق كل إجراء یراه ضروریا لإظهار الحقیقة لذا سنتطرق في هذا المطلب إلى 

  1.مفهم النیابة العامة و استئناف أوامر قاضي التحقیق

  مفهوم النیابة العامة: الأولالفرع 

نها ذلك الجهاز المنوط به تحریك الدعوى العمومیة و رفعها و أتعرف النیابة على 
  2.حین الفصل فیها بحكم بات و نهائي إلىالقضاء و متابعتها  أماممباشرتها، 

                                                             
.56،57وهابیة عبد االله، مرجع سابق،ص،ص ا 1 

الجزائیة مع التعدیلات المدخلة علیها،الطبعةالرابعة،دارالخلدونیة  الإجراءاتطاهري حسین ، الوجیز في شرح قانون 
.33،ص2014للنشر و التوزیع ، قبة القدیمة ، الجزائر، 2 
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من القانون الأساسي للقضاء التي تعتبر النیابة جهاز قضائیا،یشمل  2المادة تنص 
القضاة قضاة الحكم و النیابة العامة للمحكمة العلیا و المجالس القضائیة و المحاكم سلك 

  1.و كذا القضاة و العاملین في الإدارة المركزیة لوزارة العدل

تتولى النیابة العامة المصالح العامة ، فهي النائبة عن المجتمع و الممثلة له ، 
  2.تسعي إلى تحقیق موجبات القانونلاعتبارها شعبة من شعب السلطة القضائیة ، و 

تباشر النیابة العامة الدعوى العمومیة "من ق إج ج على انه  29جاء في المادة 
القانون و هي تمثل أمام كل جهة قضائیة و یحضر  قباسم المجتمع و تطالب بتطبی

  ."ممثلها المرفعات أمام الجهات قضائیة المختصة بالحكم 

مهمة توجیه الاتهام و  اسند تالیهاظهرت النیابة باعتبارها الهیئة القضائیة التي 
مباشرته نیابة عن الدولة ، فقضاء النیابة العامة أو القضاء الوقف كم تطلق علیه ، یبقى 
أولا و أخیرا هیئة قضائیة مهنیة ثابتة في نسیج التنظیم القضائي ، تنوب عن المجتمع في 

 3.القضایا الزجریة و تشكل مؤسسة حاضرة في بعض القضایا المدنیة

من القانون الأساسي للقضاء یعتبر أعضاء النیابة  6به المادة  ءتجاحسب ما 
العامة على اختلاف درجاتهم مسؤولین أمام وزیرالعدل حافظ الأختام،وخاضعین لرقابته 
وتحت إشرافه من  الناحیتین الإداریة والفنیة  فهو الرئیس الأعلى الأعضاء النیابة على 

  )4(تبر عضوا من أعضائهعأنه لا ی

                                                             
.16،17مرجع سابق ،ص،صنصیرة ،حجة بو  1 

و  174/1998عدلى أمیر خالد ، أحكام قانون الإجراءات الجنائیة في ضوء التعدیلات الجدیدة المضافة بالقانون 
انقض و المحكمة الدستوریة العلیا و التعلیمات العامة ،دون ذكر رقم الطبعة ،دار الجامعة  أحكامالمستحدث من 

.63،64،ص،ص2000الجدیدة لنشر،مصر، 2 
.15بوسنان فاتح،مرجع سابق،ص  3 

،  أمجد سلیم الكردي،النیابة العامة دراسة تحلیلیة مقارنة، دون ذكر رقم الطبعة، دار وائل للنشر والتوزیع ، الأردن)4(
 .22،21،ص،ص 2012
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النظام القضائي الجزائري على ثلاث  النیابة العامة حسبتالي تشكل جهاز وبال
  :مستویات

 النیابة العامة على مستوى المحكمة- أولا

یمثل وكیل الجمهوریة النائب العام لدى المحكمة التي بها مقر عمله أو یساعده في 
عملها،لأنه بحسب حجم المحكمة وكثافة  واحد أو أكثر وكیل الجمهوریة ذلك مساعد

یستحیل أن ینفرد النائب العام على مستوى المجلس القضائي من الناحیة العملیة لدى كل 
جیعتبر وكیل الجمهوریة .إ.من ق35وهذا ما نصت علیه المادة ) 1(المحاكم التابعة له،

العضو الحساس والفعال، في تحریك الدعوى العمومیة ومباشرتها فمن ثم یجب علیه أن 
  )2(.النائب العام لتوجیهاتیمثل 

من  36لوكیل الجمهوریة اختصاصات وفقا للمادة  منح قانون الإجراءات الجزائیة  
 23المؤرخ في  02-15نفس القانون بعد التعدیل الذي أجره علیها بموجب القانون رقم 

  )3(.المعلل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائیة 2015یولیو 

  :القضائیةالنیابة العامة على مستوى المجالس - ثانیا

في كل مجلس قضائي یوجد نائب عام یمثل النیابة العامة لدى المجلس باعتباره 
رئیسا لها یعاونه في مهامه مساعد النائب العام الأول واحد أو أكثر من مساعدالنائب 

  )4(العام باعتباره ممثلا لوزیر العدل

یمثل النائب العام النیابة العامة أمام "لى أن من ق،إ،ج ع 33إن نصت المادة 
  )5(قضاة النیابة الدعوى العمومیة تحت إشرافهالقضائي ومجموعة المحاكم ویباشر  المجلس

                                                             
 .99خلفي عبد الرحمان، مرجع سابق، ص)1(
 .26،ص مرجع سابقنصیرة  بوحجة )2(
 .84ص المرجع نفسه،)3(
 .55مرجع سابق، ص،بارش سلیمان )4(
 . ، متضمن ق إج ج، مرجع سابق 155-66أمر من  33أنظر المادة  )5(
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  :النیابة العامة على مستوى المحكمة العلیا- ثالثا

یمثل النیابة العامة أمام المحكمة العلیا نائب عام یساعده نائب عام مساعد أول 
 22-89من القانون رقم  11عامین مساعدین، وذلك بالرجوع لنص المادة  وعدة نواب

المتضمن تنظیم وسیر المحكمة العلیا وصلاحیتها حین  12/12/1989الصادر بتاریخ 
  )1(.العامة تتكون المحكمة العلیا من قضاة الحكم وقضاة النیابة

، لاتربطهم أیة القضائيلعامة على مستوى والمجلس النیابة اكما تبین لنا بأن قضاة 
علاقة رئاسیة أو تبعیة بقضاة النیابة العامة على مستوى المحكمة العلیا وبالتالي لا توجد 

سلطة رئاسیة للنائب العام لدى المحكمة العلیا على النائب العام لدى المجلس  ةهناك أی
  )2(.القضائي

العدل للنیابة العامة تقع مباشرة على النائب العام على مستوى كل  إن رئاسیة  وزیر
مجلس قضائي وذلك أن السلطة الرئاسیة لهرم النیابة العامة تبرم من المحاكم ثم المجالس 

  )3(.القضائیة

أن یخطر نائب العام  لوزیر العدل  سیسوغ"ج .إ.من ق 30 المادةإن تنص 
ن یكلفه كتابة بأ أنام المتعلقة بقانون العقوبات كما یصوغ له فضلا عن ذلك بالإجر 

بما یراه  ملائما  أو یخطر الجهة القضائیة المختصة یباشر أو یعهد مباشرة متابعات
  )4.("یةكتابفي طلبات 

                                                             
المحكمة العلیا وتنظیمها ، یتعلق بصلاحیات 1989دیسمبر  12مؤرخ في  22-89رقم  من القانون11انظر المادة )1(

 .1436، ص 1989دیسمبر سنة  13الصادرة  53وسیرها ، ج ر العدد 
 .32حزیط محمد، مرجع سابق، ص)2(
 .14، ص 2010،  على شملال)3(
 .15، مرجع سابق، ص بوسنان فاتح)4(
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لوزیر العدل أن یأمر ة وبمفهوم المخالفة أنه لا یجوز اخلال نص المادمن  نستشف
  )1(.الجزائیة أو یوقعها بعدم المتابعة

  استئناف النیابة العامة لأوامر قاضي التحقیق:الثاني الفرع

من قانون الإجراءات الجزائیة فإنه یجوز  171-170بمقتضى أحكام المادتین 
وفي هذا ینبغي التمییز بین نوعین  للنیابة العامة استئناف جمیع أوامر قاضي التحقیق،

  )2(.استئناف وكیل الجمهوریة واستئناف العام الاستئنافمن 

  مر قاضي التحقیقالأو استئناف وكیل الجمهوریة- أولا

ناقل للدعوى برفعه بنفسه أو بواسطة أحم مساعدیه استئناف وكیل الجمهوریة هو  إن
ضد أمریصدر عن قاضي التحقیق مخالفا بذلك طلبات النیابة العامة بصفتها جهة 

ویكون استئناف  )3(تباشر الدعوى العمومیة على مستوى المحكمةللمتابعة وطرق ممتازا 
تسري من یوم صدور الأمر محل الاستئناف فالعبرة  أیاموكیل الجمهوریة في ظرف ثلاثة 

ولیس یوم  نفتأالمسالسریان میعاد استئناف وكیل الجمهوریة بیوم صدور الأمر بیدا
  .إخطاره بالأمر

وریة إذن من یوم صدور الأمر المستأنف سریان استئناف وكیل الجمه فمیعاد
  .الیوم الثالث لصدوره بانتهاءوینتهي 

وبالرغم من أن كاتب التحقیق ملزم بإخطار ووكیل الجمهوریة بكل الأوامر الصادرة 
ف  168عن قاضي التحقیق المخالفة لطلباته في نفي یوم صدورها تطبیقا لأحكام المادة 

قمع ذلك عدم التزام الكاتب بذلك لا یترتب علیه تأخیر في أجال،  الأخیرة من ق،إ،ج

                                                             
، ص 2015زائیة ، دون ذكر رقم الطبعة، دار هومة للنشر و التوزیع،الجزائر نجیمي جمال، قانون الإجراءات الج)1(

79. 
 .متضمن ق ا ج ج،مرجع سابق 155- 66من أمر 171- 170المادتین أنظر )2(
  .665،666ص،ص ،مرجع سابقجروة على ،)3(
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الاستئناف لأن وكیل الجمهوریة یفترض علمه بالأوامر التي یصدرها قاضي التحقیق سواء 
  )1(.لفة لطلباته أو تلك المطابقة لهاالمخا

 رتب المسؤولیة الإداریةالتبلیغ أثار البطلان بقدر ما یت كما لا ینجم عن تخلق
 وقصر في واجبه تلحقه جزاءاتالنسبة لكاتب الضبط الذي تهاون في عدم القیام بالتبلیغ ب

  .تأدیبیة باعتباره یكون قد ارتكب مخالفة  انضباطیة

ویلاحظ في هذا الصدد أن استئناف وكیل الجمهوریة یكون دائما له أثرا موقف 
لتحقیق فإن أثار هذا ،وعلیه فمتى رفع الاستئناف من وكیل الجمهوریة ضد أمر قاضي ا

الأمر تتوقف إلى حین الفصل فیه من طرف غرفة الاتهام، فإذا كان الاستئناف منصبا 
  .على الإفراج ظل المتهم محبوسا إلى حین الفصل في استئناف وكیل الجمهوریة

وفي جمیع الأحوال لا یكون قرار قاضي التحقیق القاضي بالإفراج عن المتهم قابلا 
 170للتنفیذ إلا بعد انقضاء میعاد الاستئناف المقرر بالنسبة لوكیل الجمهوریة في المادة 

من یوم صدوره مالم یوافق هذا الأخیر صرامة على  أیام) 03(من ق، إ،ج والمحددة به
  2(.الحالعن المتهم في  الإفراج

 لأوامر قاضي التحقیق استئناف النائب العام: ثانیا

یتولى النائب العام استئناف أوامر قاضي التحقیق بصفته قاضیا للدعوى العمومیة 
تباشر تحت إشرافه وهو بذلك یملك الاختصاص العام الذي یخوله حق الطعن  ومدیرالها

  )3(في جمیع القرارات والأحكام القضائیة على كل المستویات

ذ كان قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري لم یشر إلى الكیفیة التي یتم بموجبها  وإ
إخطار النائب العام لدى المجلس القضائي بأوامر قاضي التحقیق، ومع ذلك فقد خصه 

                                                             
  .372سابق، ص عمارة فوزي مرجع  )1(

 .ج ،مرجع سابق متضمن ق إج 155- 66من أمر 168انظر المادة 
 .63،64، مرجع سابق، ص،صعبد االله أوهابیة)2(
 .666،667مرجع  سابق، ص، ص ، ىجروة عل)3(
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یوما طبقا  20المشرع بأجل طویل نوع من لیستأنف خلاله هذه الأوامر وهو المقدر لـ 
  .إ،ج.من ق 01الفقرة  171لنص المادة 

اد الاستئناف هي نقص نقطة بدایة سریان على أن تكون نقطة بدایة سریان میع
استئناف وكیل الجمهوریة ،أي من یوم صدور أمر قاضي التحقیق المتسانف ،ولكن  میعاد

مع اختلاف في فترة انقضاء هذه المهلة، التي تنتهي بطبیعة الحال،بالنسبة للنائب العام 
  .الیوم العشرین من صدور الأمر المستأنف بانتهاء

ار لغرفة الجنح والمخالفات بالمحكمة العلیا، بأن العبرة القبول ولقد جاء في قر 
یوم القانونیة المقررة لهذا الأخیر لرفوع )20(العام شكلا هي مراعاة أجال استئناف النائب

  .المتهم خلال هذه الفترة تبلیغا استئناف ولیس باستثناء إجراء

ومیعاد استئناف النائب العام لابد من التعامل معه بصرامة، بحیث لا ینبغي تمدید 
تفادیا  لبقاء مصیر المتهم معلقا لمدة أطول من تلك التي حددها المشرع،وفي جمیع 

وما ی 20تبلیغ استئناف النائب العام إلى الخصوم أطراف الدعوى خلال  بعین الأحوال
قیق تحت طائلة السقوط، مع الملاحظة أن استئناف النائب أمر قاضي التحالتالیة لصدور 

حیث یكتسب الأمر قوته التنفیذیة، من وقت  العام لیس له أثرا موقفا بالنسبة لأر الإفراج
  .صدوره

إن استئناف النائب العام ینبغي أن یرفعه منه شخصیا  من أحد مساعدیه 
ل محله، ترتیبا على قاعدة وحدة المقوضین قانونا حیث لا یجوز لوكیل الجمهوریة أن یح

العام في  النیابة العامة ومع ذلك فقد أجاز القضاء لوكیل الجمهوریة الحلول محل النائل
  )1(.الاستئناف بتكلیف خاصة

  
  

                                                             
 .373، 372عمارة فوزي، مرجع سابق، ص، ص )1(



 الفصل الثاني                              إجراءات الرقابة على أوامر قاضي التحقیق
 

 46 

  المطلب الثاني
  رقابة المتهم والمدعي المدني على أوامر في التحقیق

المدني بممارسة الرقابة على  في الواقع لم یكن یعترف المشرع للمتهم وللمدعي
یحقق لإثبات التهمة، غیر أن  أعمال، قاضي التحقیق في حین أن قاضي التحقیق 

المشرع تدارك الأمر للمتهم والمدعي المدني في جمیع مراحل التحقیق، بمطالبة قاضي 
جراء معاینة للوصول إلى الحقیقة،وفي هذا المطلب تعرفي  التحقیق یتلقي التصریحات وإ

  .متهم، واستئنافه وتعریف المدني وكیفیة استئناف هذا الأخیرال

  رقابة المتهم على أوامر قاضي التحقیق: الفرع الأول

أیضا  خلت أغلب التشریعات الإجرائیة العربیة في نصوص التعریف المتهم، ولم یرد
 قانون الإجراءات الجزائیة ولا قانون العقوبات،ولا في في التشریع الجزائري أي نص

  )1(.تعریف للمتهم النصوص المكملة لهم

كل :" إلا أن هناك محاولات من جانب الفقه لوضع تعریف للمتهم فقد عرف بأنه
بمسؤولیته عنه،  هذه شبهات ارتكابه فعلا إجرامیا ،فیلتزم بمواجهة الإدعاءنمكن شخص

والخضوع للإجراءات التي یحددها القانون، وتستهدف تمحیص هذه الشبهات وتقدیر فیمها 
  )2(.أوالإدانةثم تقریر البراءة 

  استئناف المتهم- أولا

للمتهم ومحامیه مباشر حفهما  التي یجوز ج على الأوامر.إ.منق 172المادة نصت 
  .على سبیل الحصر ي بالاستئناف أمام غرفة الاتهام نوحفیها 

  :وهذه الأوامر هي

                                                             
الثاني، دار هومة  مروك نصر الدین ،محاضرات في الإثبات الجنائي الكتاب الأول ،الاعتراف و المحررات،الجزء)1(

 .65، ص 2004للنشر و التوزیع ،دون ذكر البلد،
 .27مرجع سابق، ص ، شملال على)2(
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المعنوي لتدبیر أو أكثر من  الشخص الذي یخضع بموجبهأمر قاضي التحقیق  -
 .ج.إ.من ق 4مكرر  65ررة في المادة التدابیر المق

 محامیه، أو طلب الطرق المدني أو أمر قاضي التحقیق الرافض لطلب المتهم أو  -
، لتلقي تصریحاتها أو سماع شاهد أو إجراء معاینة لإظهار الحقیقة وفقا للمادة محامیه

 .مكرر من ق،إ،ج 69

من  172 وفي  الأخیر یمكن القول أنه بخلاف الأوامر المنصوص علیها في المادة
ق،إ،ج على سبیل الحصر، لا یمكن للمتهم ولا لمحامیه استئناف مختلف الأوامر وبالتالي 

وفي الأخیر  الإجراءاتما یخالف هذا المبدأ یعد مخالفة القواعد جوهریة في فإن القضاء ب
من ق، إ،ج على سبیل  172یمكن القول أنه بخلاف الأوامر المنصوص علیها في المادة 

محامیه استئناف مختلف للأوامر وبالتالي فإن القضاء بما للمتهم ولا ل الحصر، لا یمكن
  )1(الإجراءاتواعد جوهریة في یعد مخالفة لق أیخالف هدا المبد

  رقابة المدعي المدني لأوامر قاضي التحقیق: الفرع الثاني

كل من أصابه "المدني هو صاحب في الادعاء المباشر ویعرف على أنه  المدعي
ضرر من الجریمة،  ولابد أن یرتبط الضرر المكون للجریمة بعلاقة السببیة ویعني ذلك 

  )2(.أن یكون هذا الفعل هو الذي أحدث الضرر

من ق،إ،ج، على أن حق المطالبة ) 2(ویعرف المدعي المدني حسب نص المادة 
عن الضرر الناتج عن جنایة أو جنحة أو مخالفة في الدعوى المدنیة یتعلق  بالتعویض

 )3(.بكل من أصابهم شخصیا ضرر تسبب عن الجریمة مباشرة

  

                                                             
الشافعي احمد، البطلان في قانون الإجراءات الجزائیة ،دون ذكر رقم الطبعة، دراسة مقارنة، دار هومة للطباعة )1(

 .226، ص 2006النشر والتوزیع ، الجزائر ، 
، 2009لدین،شرح قانون الإجراءات الجزائیة، دون ذكر رقم الطبعة،دار النهضة العربیة،مصرأشرف توفیق شمس ا)2(

 .128ص
دار هومة للطباعة والنشر  ،الثالثة الطبعة عبد العزیز سعد،شروط ممارسة الدعوى المدنیة أمام المحاكم الجزائیة،) 3) 

. 76،ص2015والتوزیع،الجزائر،  
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  :استئناف المدعي المدني- أولا

،باعتباره صاحب حق أوامر قاضي التخفیف فاستئناسمح المشرع للمدعي المدني 
  )1(.بحفظ له حقوقه  بالقدر الذي رأى بأنه

الدعوى باعتبارهم ذوي فقط الأطراف،،الدعوى محول أن الطعن خلال مراحلوباعتبار 
  .مصلحة، وهي تسیري على الطعون ضد أوامر قاضي التحقیق

باعتباره طرفا في الدعوى، سمح له ق، إ،ج باستئناف  بعض  والمدعي المدني
  )2(.الأوامر

ویعد المدعي المدني خصما في الدعوى الذي قید المشرع الجزائري بشكل واسع 
،إذ أن مجال استئنافه لهذه الأوامر محدود أوامر قاضي التحقیقلجود ومحامیه الاستئناف 

 .من ق، إ،ج 173أوامر ورد ذكرها على سبیل الحصر في المادة  4وضیق، لیشمل 

لاعتراض على ما یصدره قاضي التحقیق وعلیه لایجوز للمدعي المدني ومحامیه ا
  :من أوامر  إلا إذا تتلقى بـ 

 أمر بعدم إجراء تحقیق -

أمر بأن لا وجه للمتابعة ،إلا إذا كان الأمر صادر في نضمه موجهة ضد موطن   -
 بسبهاأحد رجال، الضبط لجریمة وقعت منه أثناء تأدیة وظیفته أو  أوأو مستخدم عام 

فیكون الاستئناف للنیابة العامة وحدها ولیس له استئنافا ما عدا ذلك من أوامر قاضي 
 )3(.التحقیق

بالأوجه أو  ،كالأمر بعدم قبول إدعائه مدنیاالأوامر التي تمس بحقوقه المدنیة -
 .للمتابعة للعفو أو بقبول مع مدني أخر

                                                             
.210مرجع سابق، ص ، بوسقیعة احسن) 1) 
.56سابق، ص مرجع بغدادي جیلالي،  ) 2) 

3 ابو روس احمد، التحقیق الجنائي لتصرف فیه، و الأدلة الجنائیة،دون ذكر رقم طبعة، المكتب الجامعي  )3(
.56،ص1998الحدیث،مصر   



 الفصل الثاني                              إجراءات الرقابة على أوامر قاضي التحقیق
 

 49 

واء من تلقاء الأمرالذي بموجبه حكم القاضي في أمراختصاصه بنظر الدعوى س -
من ) 02(الفقرة  173نفسه أو بناء على دفع أحد الخصوم بعدم اختصاصه وفقا للمادة 

 .ق، إ،ج

أن الأشیاء المضبوطة شالتحقیق، ب له التظلم لدى الغرفة من قرار قاضيز ویجو  -
ن المؤقت، الإفراجاستئناف أوامر  من ق، إ،ج لكن لیس للمدعي المدني86،المادة كان  وإ

الفقرة  127كما یتاح له إبداء ما خطاته المادة  جالانعراالقانون قد أوجب تبلیغه بطلبات 
 .من ق، إ،ج) 02(

 الإحالةإلىاستئناف الأوامر المتعلقة بإجراءات جمع الأدلة أو كما یجوز له  -
 )1(المحكمة الجزائیة

استئناف  من ق، إ،ج تأكید على عدم جواز أن ینصب 173كما ورد بالمادة  -
من أمر متعلق  المدعي المدني ومحامیه في أي حال من الأحوال على أمر أو الشق

،باعتباره إجراء یخص الجانب أو الشق الجزائي لا علاقة له بالمدعي بحبس المتهم مؤقتا
  )2(.المدني

                                                             
 .متضمن ق إ ج ج،مرجع سابق  155- 66 أمرمن  127أنظر المادة )1(
،دون ذكر رقم الطبعة،دیوان احمد شوقي، مبادئ الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري، الجزء الثاني الشلقانى)2(

 .309-308ص،ص 1998المطبوعات الجامعیة،الجزائر، 
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وهي العودة لتحقیق بناء  1من ق ا ج ، 181منصوص علیها في المادة  :الحالة الثالثة
بحیث یتخذ النائب العام الإجراءات نفسها إذا تلقى على اثر صدور جدیدة ، أدلةعلى 

تحتوى على أدلة جدیدة أوراقا ظهر له منها أنها ، حكم من غرفة الاتهام بالأوجه للمتابعة 
وفي هذه الحالة وریثها تنعقد غرفة الاتهام 2ق ا ج ، 175بالمعنى الموضح في المادة 

یجوز لرئس تلك الغرفة أن یصدر بناء على طلب النائب العام أمر بالقبض على المتهم 
 أو إیداعه السجن ، حیث یتعلق الأمر بالحالة التي یعاد فیها فتح التحقیق ، فبالضرورة

  3.تتكفل غرفة الاتهام الإجراءات 

  عندما تخطر غرفة الاتهام بجزء من الملف : ثانیا 

تكمن سلطة غرفة الاتهام في مراجعة إجراءات التحقیق في مثل هذه الحالة إلا 
في حالة الطلب المقدم من وكیل  4بتوسیع إخطارها ذلك عن طریق سلطة التصدي،

طال إجراء غیر صحیح ، أو استئناف یرفعه الجمهوریة أو قاضي التحقیق من اجل إب
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  التحقیق التكمیلي : أولا 

كامل تبین  تكمیليتحقیق  إلىإجراءالمشرع الجزائري لغرفة الاتهام باللجوء  أجازلقد 
و هذا بغض النظر عن طبیعة القضیة المطروحة  الإجراءلها ضرورة اتخاذ مثل هذا 

بهذه القضیة  إخطارهامخالفة وكذا بغض النظر عن طریقة  أوعلیها سواء كانت جنحة 
احد  أوعلى انه یجوز لغرفة بناء على طلب النائب "ق ا ج 186و قد نصت المادة 1،

 التيالتحقیق التكمیلیة  إجراءاتباتخاذ جمیع  أنتمارحتى من تلقاء نفسها  أوالخصوم 
و هو موقف یخضع لسلطة التقدیریة لغرفة الاتهام كهیئة ولیس لسلطة  ..."تراها لازمة 

ملف الدعوى یبقى على مستوى و خاضعا لسلطتها وتكلف  أنالرئیس بمفرده ، و مفاده 
معینة  مسالةلتابعین لدائرة اختصاصها بالتحقیق في احد قضاة التحقیق ا أعضائهاأواحد 

  2.خبرة تأمر بها الغرفة ، ثم على اثر ذلك تفصل في الدعوى یراقب سیرة  أوأن،
والنقاط الواجب  بالتحقیق التكمیلي على غرفة الاتهام تحدید العناصر الأمرعند 

قاضي  إلیهاتطرق هناك وقائع لم ی الأدلةأوإكمال التحقیق فیها كوجود نقص في جمیع 
  :التحقیق ویرعي في التحقیق التكمیلي الحالات التالیة

 .المحالین على المحكمة الأشخاصیجب أن لا یشمل التحقیق التكمیلي  -
 بألا وجهجزائي  أمرالذین صدر بحقهم  الأشخاص لا یشمل كذالك أنیجب  -

 .من ق ا ج 175و181جدیدة طبقا للمواد  أدلةبعد ظهور  إلانهائیا  أصبحللمتابعة و 
بالتصرف باعتبار غرفة الاتهام مقیدة بموضوع الاستئناف طبقا  أمرصدر  إذا -

 3.من ق ا ج  192لنص المادة 
تتمتع  أساسیةتحقیق تكمیلي كصلاحیة هامة و  إلىإجراءفكرة اللجوء  أنیمكن القول 

تحقیق التي یقوم بها قاضي التحقیق و ال إجراءاتبها غرفة الاتهام لممارسة رقابتها على 
في جمیع  الإجراءاتخاصة في مواد الجنایات ،فبموجبه تراقب سلامة وصحة هذه 

                                                

تخصص قانون ،نیل شهادة ماجستیر في القانونإجراء التحقیق الابتدائي ، رقابة غرفة الاتهام علي ،حداد فطومة1
  .72،ص1،2012،جامعة الجزائرالحقوق و العلوم السیاسیة و العلوم الجنائیة،كلیة جنائي

  .346،صمرجع سابق،نجمي جمال 2
  .327ص ،مرجع سابق ،العیش فضیل3
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لم یتم اتخاذه  إجراءجوانبها، و تمارس سلطتها في مراجعة ملف التحقیق باستكمال كل 
  1.وارد بالملف  إجرائيخطا  أوعیب ي ی، و بتصحیح ا الأسبابلسبب من 

  توسیع في إجراءات التحقیق : ثانیا 

توسیع التحقیق بالنسبة : یجوز توسیع التحقیق من طرف غرفة التهام بطرقتین
  .للمتهمین المحالین علیها ، و توسیع التحقیق ضد أشخاص غیر محالین علیها 

  توسیع التحقیق بالنسبة للمتهمین المحالین على الغرفة :  الطریقة الأولى
بعد دراسة الملف إذا تبین لغرفة الاتهام أن هناك نقائض في التحقیق لا تسمح لها 
بالفصل بصورة سلیمة توجب علیها أن تأمر ببحث إضافي لإزالة تلك النقائض فان هي 

  2.تجاهلت ذلك كان القرار معیبا 

لغرفة الاتهام أن تأمر بتوسیع التحقیق إلي جرائم   3ق أج ، 187حسب نص المادة 
أخرى إذا رأت إن قاضي التحقیق لم یعطي للجرائم التكییف القانوني الصحیح ، أو اغفل 
الفصل في بعض الوقائع التي قد تكون مرتبطة بها الناتجة عن ملف الدعوى ، و لا 
یكون قد تناول الإشارة إلیها أمر الإحالة الصادر من قاضي التحقیق أو تكون قد 

  4.استبعدت 

تجدر الإشارة إلي انه یجوز لغرفة الاتهام في الجرائم التي لم یشملها الطلب افتتاحي 
لوكیل الجمهوریة لكن النائب العام أثارها في طلباته الكتابیة أي تأمر بتوجیه الاتهام 
للجرائم الناتجة من ملف الدعوى ، و ذلك دون اللجوء إلى طلب إضافي من النیابة شرط 

و أصبح إصدار القرار  لین علیها قد استفادوا من انتفاء وجه الدعوىأن لا یكون المحا

                                                

 الماستر في الحقوق، نیل شهادةالجزائیة الجزائري، الإجراءاتمفتاح بلال ،اختصاصات غرفة الاتهام في قانون 1
  .43،ص 2016-2015بسكرة ، و العلوم السیاسیة ، ،جامعة  ،كلیة الحقوقو العلوم الجنائیةجنائي  تخصص قانون 

الجزائر ،  بیار،محكمة العلیا ،المحكمة العلیا الأمختار سیدهم ، موجز اختصاصات غرفة الاتهام ،مجلة ال2
  87،ص02،2006العدد

  .تضمن ق ا ج  ج،مرجع سابقم 155- 66 أمرمن 187انظر م 3
  .180ص مرجع سابق، ،أحسن عةیبوسق4
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المقضي فیه في نفس الواقعة ، معناه نفس الاتهام كدرجة ثانیة  الشيءز قوة النهائي حا
  1.للتحقیق 

  توسیع التحقیق بالنسبة للأشخاص غیر المحالین على الغرفة : الطریقة الثانیة 
أن تتهم أشخاصا لم یكونوا محل  2ق ا ج ، 189 یجوز لغرفة الاتهام طبقا لنص م

اتهام من قاضي التحقیق من اجل وقائع أشار إلیها الطلب الافتتاحي لإجراء التحقیق ، 
  . بل و قد تكون وقائع جدیدة اكتشفها التحقیق التكمیلي الذي أمرت به غرفة الاتهام 

ف انه ارتكب جریمة لها أن تتهم كل شخص غیر محال علیها و ذلك خلال عناصر المل
  3.سواء كفاعل أصلي أو كشریك 

هما : غیر أن السلطة في توسیع الاتهام إلى الأشخاص آخرین تعرف حدین اثنین 
بانتفاء وجه لا یجوز توسیع الاتهام إلى الأشخاص الذین صدر بشأنهم قرار قاضي 

شخص إلا المقضي فمن ثم لا یجوز إعادة التحقیق ضد هذا ال الشيءقوة  حازالدعوى 
لظهور أدلة جدیدة ، و لا یجوز لغرفة الاتهام تمدید الاتهام إلي أشخاص آخرین دون 

  . اللجوء إلى التحقیق تكمیلي 

ق ا ج  190و  189إذا كان لغرفة الاتهام الحق في توجبیه الاتهام على أساس م 
أمر فان السؤل المطروح في حالة إذا أمرت غرفة الاتهام إلي أشخاص لم یشملهم 4،

  قاضي التحقیق فكیف یتم التحقیق بعد ذلك باعتباره أن غرفة الاتهام درجة ثانیة ؟ 
هي أن تكلف به احد القضاة التحقیق لعدم حرمان المتهم من تحقیق على  وبلأص

  5.درجتین و حتىتكون هیئة رقابة من الدرجة الأولى و كي لا تقوم مهام قضاة التحقیق 

                                                

  .329فضیل ، مرجع سابق ،صالعیش 1
  .یتضمن  ق ا ج ج،مرجع سابق 155- 66من امر187انظر م 2
  .181،ص مرجع سابق ،أحسن عةیبوسق3
  .تضمن ق ا ج ج ،مرجع نفسه 155- 66 أمرمن  190و189انظر المادتین 4
شهادة الماستر في  نیللقانون الإجرائي الجزائري،بن سلیمان محمد الأمین ، غرفة الاتهام على ضوء ا5

-2011بجایة ،العلوم السیاسیة ،، جامعة كلیة الحقوق و .و العلوم الجنائیة  ،تخصص قانون جنائيالقانون
  .39،ص2012
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  المطلب الثاني
  صحة إجراءات التحقیقالرقابة على 

تتشكل الدعوى الجزائیة بمفهومها  الواسع من مجموعة إجراءات متسلسلة و مترابطة 
، تشمل المراحل التي تمر بها الدعوى ، ابتداء من تحریكها إلى غایة صدور حكم نهائي 

  . فیها 

قد تضمن قانون الإجراءات الجزائیة  هذه الإجراءات و وضع ضوابط و معاییر من 
ل القیام بها في إطارها القانوني ، سواء من طرف القضاء أو أطراف الدعوى ، و اج

تستمد صحة مباشرة الدعوى الجزائیة و التحقیق و الحكم فیها من صحة و سلامة و 
شرعیة الإجراءات التي تمت بشأنها ، فهناك إجراءات وضعت من اجل الإرشاد والتوجیه 

  1.ا أیة نتیجة تجاه أطراف الدعوى و حقوقها فقط ، دون أن تترتب عن عدم مراعاته

أما النوع الثاني من الإجراءات فهي تلك التي اصبغ علیها المشرع أو القضاء 
صبغة هامة ، ووصفها بالإجراءات الجوهریة نطر لأهمیتها و تعلقها بحسن العدالة و 

جراءات حمایة حقوق الدفاع أو أي طرف أخر في الدعوى ، فان شاب عیب إجراء من الإ
  . ، ولم ینتج الأثر الذي یهدف إلیه ، و جب إبطال مفعوله 

و متنوعة ، وقد أولاها المشرع عنایة ووضع معقدة في البطلان  لإجراءات الفص نإ
سواء خلال التحقیق لها ضوابط و قواعد دقیقة من اجل تنظیم سیر الدعوى الجزائیة ، 

ولا تتعرض حقوق الدفاع  الفصل في الدعوى،ه أو أثناء المحاكمة ،حتى لا یتأخر یبدرجت
ن البطلان الذي یلحق إجراءات التحقیق  خلال إ، ف هاانتهاك ها وطراف للمساس بو الأ

مرحلة التحقیق القضائي یمكن إما التنازل عنه من طرف الخصوم أمام قاضي التحقیق 
، و تتولى غرفة ذاتها نفسه أو التمسك به و إثارته بشروط معینة خلال مرحلة التحقیق 

                                                

  .212،211ص،صمرجع سابق،الشافي احمد،1
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و علیه سنتناول فیما یأتي أسباب البطلان ثم 1،هام الفصل فیه بالنطق به أو رفضهالات
  .كیفیة ممارسة دعوى البطلان 

  أسباب البطلان : الفرع الأول 

دیسمبر  08ادخل المشرع الفرنسي جمیع حالات البطلان التي تضمنتها قوانین 
قي قانون الإجراءات الجزائیة ، و هو  1935مارس  25و 1993فیفري  07و  1897

یعتبر تتویجا للبناء الذي شرع فیه كل من التشریع و القضاء و الفقه منذ زمن طویل 
لتأسیس نظام منسجم و متوازن للبطلان ، و قد اخذ  بذلك المشرع الجزائري عند إصداره 

مع بعض الساري المفعول حالیا ،  1966جوان  08لقانون الإجراءات الجزائیة في 
  2.الفروق الطفیفة 

إن مسالة البطلان في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري ، تتحدد في حالات 
  .، و حالات البطلان الجوهري ) البطلان القانوني ( البطلان المقرر بنص صریح 

  البطلان القانوني:أولا 

فالمشرع لا سواه یقصد بالبطلان القانوني ، انه لا بطلان دون نص قانوني یقرره ، 
هو الذي یرتببطلان العمل الإجرائي وفق مایراه من اعتبارات ، وهذا یعني انه لا محل 

ما إذا كان المشرع لا ینص صراحة على وجوبه ،أي أورده على  الجنائيلبطلان الإجراء 
لا بطلان  "سبیل الحصر ، و لا یمللك القاضي أن یجتهد في ذلك لأنه محكوم بقاعدة 

و علیه 3،"لا عقوبة بغیر نص " و هو مبدأ عام یحكم قانون العقوبات "  بغیر نص
فالعقوبة جزاء یلحق بعمل معین اخل بالنظام العام وجرمه المشرع ، في حین أن البطلان 
هو جزاء یلحق إجراء ثم مخالفا للشكلیات التي اشترطها القانون لكن ما اشترطه قانون 

                                                

  .214مرجع سابق ، ص،الشافعي احمد1
  .48،ص2003، الأول العدد العلیا، المحكمةالجزائیة ، الإجراءاتالبطلان في  إشكالیةالمجلة القضائیة ،2
  .46،ص2002،مصر ،دار الجامعة الجدیدة لنشردون ذكر رقم الطبعة، الجنائي، الإجراء ،بطلانعبد المنعم سلیمان3
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حده لتقریر البطلان بل یجب أن ینص القانون على أن الإجراءات الجزائیة لا یكفي و 
 1.هذه المخالفة هي التي ترتب البطلان لذلك سمي هذا البطلان بالبطلان النصي 

 أنبالرجوع إلي النصوص القانونیة التي تضمنها قانون الإجراءات الجزائیة ، نجد 
ق اج و  161 إلىق ا ج ج 157 المشرع اخذ بنظریة البطلان عموما و ذلك بالمواد

معین لیرتب البطلان على المخالفة  إتباعإجراءنص على  إذاخصوصا البطلان النصي ، 
غفالهإذا عدم  إنیقرر القانون نفسه  أنانه لاعتبار العیب من البطلان النصي لا بد  أوإ

یترتب علیه البطلان و قد حدد البطلان النصي باستعماله العبارات  الإجراءمراعاة هذا 
یترتب عن البطلان " ، یعتبر ملغي " یكون باطلا " ، " تحت طائلة البطلان : "  التالیة

من  260ق ا ج ،  198ق ا ج ،  157ق ا ج ، 48ق اج ،  38النصي في المواد 
  2.الجزائیة  الإجراءاتقانون 

  حالات البطلان النصي  -ا
  حالة اشتراك قاضي التحقیق في الحكم .1

البحث و  إجراءاتتناط بقاضي التحقیق " من ق ا ج  38حیث نصت المادة 
كان ذلك الحكم باطلا  إلایشترك في الحكم في قضایا التحقیق و  أنالتحري و لا یجوز 

الفصل بین السلطات الثلاث داخل السلطة  مبدأالجزائیة  الإجراءاتلقد طبق قانون " 
 الأخیرةالقضائیة و لقد میزت هذه المادة بین سلطة الحكم و التحقیق و منحت هذه 

فمتى قام قاضي التحقیق بالنظر في قضیة ما بهذه الصفة كقاضي لقاضي التحقیق ، 
ولها من ق ا ج بق 260كما نصت المادة حتى عضو في تشكیلة غرفة الاتهام ،  أوحكم 

ن تهام أو غضوا بغرفة الا نظر القضیة بوصفه قاضیا لتحقیق أ لا یجوز للقاضي الذي" 
ذا نصت كان حكمه باطلا بقوة القانون ، إ" یجلس و یفصل فیها بمحكمة الجنایات 

وقد قررت المحكمة العلیا ، الجنائیة  .علاه على هذه الحالة كحالة وصف لحالة البطلان أ
ن احد انه لما كان البث في قضیة الحال إ 12/07/1988اریخ في قرارها الصادر بت

                                                

  187،مرجع سابق ،ص أحسن عةیبوسق1
  .30سابق،ص،مرجعالشافعي احمد 2
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جراءات ار موضوع الطعن بالنقض سبق له و أن قام بإالمستشارین  الناظرین في قر 
التحقیق في نفس القضیة بصفته قاضیا للتحقیق ، فان القرار المطعون فیه صار باطلا و 

  1.متى كان ذلك استوجب نقض القرار المطعون فیه 
 بطلان التفتیش حالة  .2

الجزائیة بطلان التفتیش الذي یتم بمخالفة  الإجراءاتمن قانون  48تقرر المادة 
من نفس القانون و هما المادتان المقررتان  47،  45القانونیة في المادتین  الأحكام
من ینوب عنه و بحضور شاهدین و  أوصاحبه تفتیش المساكن بحضور  إجراءلوجوب 

وفق ما سبق التعرض   مساءا 8صباحا و  5یتم في المیقات القانوني بین الساعة  أن
یجب :"في البحث و التحري و ما لضابط الشرطة القضائیة من صلاحیات فتنص  إلیه

ویترتب على مخالفتها البطلان  47و  45التي استوجبتها المادتان  الإجراءات مراعاة
".2  

یصبح محضر التفتیش باطلا ولا یسوغ  الأحكامحصل التفتیش مخالفا لهذه  فإذا
المحكمة ، بل انه لا یجوز  أمامعنه ولا یجوز الاستناد علیه  أسفربالدلیل الذي  الأخذ
  .الاستشهاد بمحرر المحضر على الوقائع التي یكون قد دونها في محضر  أیضا

 لأيتیش بطلان محضر التف أنشهادته و  أیضافان البطلان الذي یلحق محضره یلحق 
بما توافر من معلومات تفید  الأخذالمذكورة سابقا ، لا یحول دون  الأسبابسبب من 

المفسرین یرون  إنأغلبیةلم وللع 3تؤیدها ، أدلةتوفرت معها  إذاالتحقیق بنتیجة التفتیش 
البطلان هو بطلان نسبي متعلق  أیأنالتفتیش یزول برضا المعني ،  بطلانإن

  . بمصالحةالأطراف
 بطلان الاستجواب حالة .3

یراعي قاضي التحقیق في عمله  أنمن ق ا ج على وجوب  157تنص المادة 
، و ما یقرره  الأولالمتعلقتان بالحضور  105و  100المقررة في المادتین  الأحكام

القانون من حقوق للمتهم و على قاضي التحقیق احترامها ، و بسماع المتهم و المدعي 
                                                

  .1989سنة48744،ملف رقم 03المجلة القضائیة ،العدد1
  .487صمرجع سابق عبد االله، أوهابیة2
  .278،صالقهوجي عبد القادر،مرجع سابق3
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بحضور محامیهما المتعلقان بالاستجواب و سماع المدعي  إلاا المدني و المواجهة بینهم
 100المقررة في المادة  الأحكامتراعى " رتب البطلان على مخالفتها فتنص  إلاالمدني و 

ترتب  إلاالمتعلقة بسماع المدعي المدني و  105المتعلقة باستجواب المتهمین و المادة 
 1.  إجراءاتعلى مخالفتهما بطلان نفسه و ما یتلوه من 

نستنتج أن متى اختل إجراء من الإجراءات سواء التي  157من خلال هذه المادة 
  2.م أو تلك الخاصة بالطرف المدنيكفلت كضمانة للمته

رتب على ذلك بطلان محضر الاستجواب عند الحضور الأول أو محضر السماع ت
التنویه عنها في  هي الإجراءاته قام بان لإثباتوسیلة قاضي التحقیق  أن، مع العلم 
 الإجراءفسر على أن قاضي التحقیق لم یقم بها و ترتب على ذلك بطلان  إلامحضر و 

  .التي تلیه  للإجراءاتوامتد البطلان 

  البطلان الجوهري: ثانیا 
البطلان الجوهري هو بطلان اخذ به القضاء و تبناه كجزاء رتبة على المخالفات 

فالإخلال بالقواعد الإجرائیة القانون لم ینص علیه صراحة ، أنرغم  للإجراءاتالخطیرة 
ممارسة  أو، سواء لممارسة حقوق الدعوى، للإجراءاتالأساسیةو خرق ناتج أما عن إغفال أ

  .حقوق الدفاع
خلافا للبطلان النصي فان البطلان الجوهري یتمیز بمنحه سلطة تقدیریة للقاضي 

صراحة، إذا تعلق الأمر  و لم ینص علیه القانونفي تقریر البطلان و الحكم به حتى و ل
  3.غفال قاعدة جوهریة بمخالفة أو إ

معیار  الأجنبیةالأخرىیضع المشرع الجزائري كغیره من القوانین العربیة و  لم 
الجزائیة  الإجراءاتمن قانون  159نص المادة  أنغیر  4الجوهریة ، الإجراءاتلتحدید 

                                                

  .479مرجع سابق،ص،عبد االله ، أوهابیة1
.230،صمرجع سابق ،الشلفاني احمد شوقي 2 

جنائي  ،تخصص قانونفي القانون هنیل شهادة الدكتور  الجنائیة، الإجراءاتنون مد فتحي سرور،نظریة البطلان في قااح
.117،ص1959،، كلیة الحقوق ، مصر العلوم الجنائیةو  3 

.38احمد الشافعي،مرجع سابق،ص 4 
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الجوهریة المقررة في هذا  الأحكامعلى مخالفة  أیضایترتب البطلان " نصت على انه 
 إخلالترتب على مخالفتها  إذا 105و  100المقرر في المادتین  الأحكامالباب خلاف 

  " .الدعوى  أي خصم فيحقوق  أوبحقوق الدفاع 

، و هي قاعدة   الإجراءنجد المشرع وضع قاعدة عامة یترتب على مخالفتها بطلان 
تحدید الحالات التي  أمرالدفاع و حق الخصوم في الدعوى تاركا عامة تتعلق بحقوق 

الحقوق المرتبة  تلكو تعتبر ضمن  الجنائیینلاجتهاد القضاء و الفقه  تحتهاتدخل 
  1:للبطلان  عند مخالفتها ما یلي 

 .على الجهة القضائیة المختصة  إحالتهعدم استجواب المتهم و لو مرة واحدة قبل  -
 .التحقیق إجراءالخصوم بموعد  غإبلاعدم  -
القضائیة الصادرة عن قاضي التحقیق لاستعمال حقهم  الأوامرعدم تبلیغ الخصوم  -

 .في استئنافها و فق ما یقرره القانون 
 . عدم تبلیغ المتهم قرار الاتهام  -
 .حقق فیها  أنیجلس قاضي التحقیق للحكم في القضیة ما كان قد سبق له  أن -
ضابط الشرطة القضائیة  أمامبه  أدلىالتعذیب ،منهم تحت وطأةالاستناد لاعتراف  -

 . قضائیة  إنابةبناء على 
  2.عامة ابط الشرطة القضائیة بناء على إنابةالتحقیق التي تقوم ضأعمال  -

یستنبط منه دلیل  أو أنباطل  لأیإجراءالجزائیة الاستناد  الإجراءاتویحضر قانون 
التي یقضي ببطلانها  أوراقالإجراءاتق ا ج و جوب سحب  160مادة الإدانة ، فتقرر ال

و یحظر الرجوع إلیها " :من ملف التحقیق و لا تكون سندات ضد المتهم فتنص 
لاستنباط عناصر أو اتهامات ضد الخصوم في المرافعات و إلا تعرضوا لجزاء تأدیبي 

  . "مام مجلسهم التأدیبي بالنسبة للقضاة و محاكمة تأدیبیة للمحامیین المدافعین أ

                                                

.478اوهابیة عبد االله،مرجع سابق،ص 1 
 شهادة الماستر في القانون،نیل  ،)دراسة مقارنة(التحقیق القضائي إجراءات بطلان لیندة، روباش فیصل، اوحاد2

 ص، ،2012، 2011 الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة بجایة، و العلوم الجنائیة،كلیة تخصص قانون جنائي
  .21،22ص
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أنها لم تقم بذكر حالات البطلان كما فعلت  159نستنتج من خلال نص المادة 
المواد السابقة الذكر في البطلان النصي و إنما و ضعت شرطین یجب توافرهم لقیام 

  :البطلان الجوهري و هما 
إلى  160 دةأن تحصل مخالفة للإحكام الجوهریة المقررة في باب التحقیق من الما -

 1.من ق ا ج  121المادة 
أوأي خصم في أن یترتب على مخالفة الأحكام المذكورة  إخلال بحقوق الدفاع  -

 . الدعوى 

طرف الدعوى  أوحمایة حقوق الدفاع  إلىكان یهدف  إذایكون جوهریا  الإجراء
كل  إجراء جوهریاالجزائیة و كذا  یرمي لحمایة حسن سیر العادلة و علیه اعتبر 

یداعاستجواب للمتهم قبل صدور  و كذلك حق المتهم في اختیار محامي ، ضده  أمرإ
بحضور الدفاع ، و كذا استجواب المتهم و الطرف المدني من طرف قاضي التحقیق 

  .كاتب الضبط ، و یترتب على عدم مراعاة الإجراءات الجوهریة  البطلان 
ة للتغیر تبعا لتعدیلات قانون الإجراءات الإجراءات الجوهریة لا یمكن حصرها لأنها قابل

  2.الجزائیة التي قد تنشا إجراءات جوهریة جدیدة 

 ممارسة دعوى البطلان : الثاني الفرع

التحقیق الابتدائي مشوبا  إجراءاتجراء من إذا كان من مقتضیات العدالة أن كل إ
أطراف طرف من  أيمركز قانوني ، فان اعتداء  أوبالبطلان یعد اعتداءا على حق 

یدفع ببطلان هذا  أنالتحقیق الابتدائي  إجراءاتمن  إجراءثناء الدعوى على حق له أ
الجزائیة یختلف عنه في مختلف التشریعات  الإجراءاتالوضع في قانون  إلاأن،  الإجراء
ثناء التحقیق في یخول المشرع الجزائري لأطراف حق إثارة البطلان أالمقارنة فلم  الأخرى

                                                

قانون  ماستر في قانون ،تخصصال  نیل شهادةة علي سلطات قاضي التحقیق،حنان،الرقاب حفصي سماعلي بهیة،1
  .55،ص2016البویرة ، علوم السیاسیة، ،جامعةجنائیة،كلیة الحقوق و الالعلوم الو  جنائي

.13كهینة،مرجع سابق،ص اوحاده فیصل، روباش 2 
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مكانیة التنازل عن و في مقابل ذلك خول إ1لحالات تفادیا لتعطیل سیر الدعوى ، كل ا
  . هذا البطلان 

 إثارةالتي خولها المشرع حق  الأطرافالحدیث عن  إلىالذي دفع بنا  الأمروهو 
 .مرحلة التحقیق الابتدائي  أثناءالبطلان 

  طلان بال إثارةیجوز لها  الأطرافالتي:  أولا

: البطلان ، ونتناول في ذلكإثارةالتي یحق لها  الأطرافسندرس في هذا العنصر 
  .، و غرفة التهامو وكیل الجمهوریة المتهم و المدعي المدني، قاضي التحقیق

 المتهم و المدعي المدني-1
من  إجراءالطرف المدني هو المتضرر مباشرة من بطلان  أوكان المتهم  إذا
 أننجد  2من ق ا ج ج، 158المادة  إليالتحقیق الابتدائي ، فانه بالرجوع  إجراءات
البطلان و هم قاضي  إثارةالذین لهم الحق في  الأشخاصحصر  الجزائريالمشرع 

  .الجمهوریة و غرفة الاتهام من تلقاء نفسها  وكیل  التحقیق و
حقهم  إلىالمدني  للمتهم و المدعى أیإشارةفلا یوجد المشرع في التشریع الجزائري 

 إلىغرفة التهام ، فالمشرع ترك لهم مجرد الالتماس  إلىالبطلان مباشرة  إثارةفي طلب 
 أیةالبطلان دون تمكینهم من  إثارةحقهم في  تحقیق و وكیل الجمهوریة الاستخدامقاضي ال

وكیل  أوالقاضي برفض الطلب في حالة امتناع قاضي التحقیق  الأمروسیلة للطعن في 
  .غرفة الاتهام إلىمهوریة عن رفع طلب البطلان الج

في هذا الصدد كان المشرع الفرنسي الذي یمنع على المتهم و الطرف المدني تقدیم 
طلب البطلان قد عدل عن موقفه، و منح لهما الحق في تقدیم البطلان، و ذلك بمقتضي 

حیث فسح لهما  1993 أوت 24ینایرو 4الجزائیة بموجب قانوني  الإجراءاتتعدیل قانون 
  3.غرفة الاتهام أمامالمجال لرفع طلب البطلان 

  
                                                

  254بغدادي جیلالي ، مرجع سابق ، ص 1
  .تضمن ق ا ج ج،مرجع سابقم 155-66 أمرمن  158انظر المادة  2
  .194مرجع سابق،صن، أحس عةیبوسق3
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 الجمهوریة اضي التحقیق ووكیل ق-2
یطلبا  الأخیرأیضاأنبعد استطلاع  رأي و كیل الجمهوریة و لهذا لقاضي التحقیق 

ذلك  أنتبین له  أو لأحدهما ىآتر  إذاالتحقیق  إجراءاتمن  إبطالأیإجراءمن غرفة الاتهام 
  1).ق ا ج 158م(مشوب بالبطلان  الإجراء

 أنقاضي التحقیق  إلىبطلان قد وقع فانه یطلب  إنتبین لوكیل الجمهوریة  فإذا
 .غرفة الاتهام و یرفع لها طلبا بالبطلان  إليیوافیه بملف الدعوى لیرسله 

من ق ا ج  191و فق ماورد في المادة  إجراءهاكلتا الحالتین تتخذ غرفة الاتهام 
المشرع خول لقاضي التحقیق و وكیل الجمهوریة الحق  أنص من هذه المادةویستخل2ج، 
من المادة  2و1فقرة طلان و لغرفة التهام الفصل فیه، و الملاحظ من خلال البال إثارةفي 

 إثارةتختلف بین قاضي التحقیق و وكیل الجمهوریة عند  إنالإجراءاتمن ق ا ج ، 158
  3.مسالة البطلان

یستطلع رأي  أولاأنما، فعلیه  إجراءما تبین له بطلان  إذافبالنسبة لقاضي التحقیق 
ثم یخطر المتم و المدعي المدني وذلك لتمكینها من حقهم في الدفاع،  وكیل الجمهوریة،

لىوبعدها یرفع  له  تبین إذابالنسبة لوكیل الجمهوریة  أماللفصل فیه،  غرفة الاتهام الأمرإ
التحقیق باطلا، فانه یطلب من قاضي التحقیق موافاته بملف الدعوي  اءاتإجر من  أنإجراء
  4.بطلانهغرفة الاتهام و یطلب  إلىلیرسله 

 غرفة الاتهام-3
 الإشرافالجزائیة لرئیس غرفة الاتهام صلاحیة  الإجراءاتمنح المشرع في قانون 

التحقیق المتبعة في جمیع مكاتب التحقیق بدائرة المكتب المجلس  إجراءاتعلى مجرى 

                                                

  .195صمرجع سابق ، أحسن، عةیبوسق1
  .تضمن ق ا ج ج،مرجع سابقم155-66 أمرمن  191انظر المادة 2
 قانوناستر في النیل شهادة المالجزائیة  الجزائري، الإجراءاتنظریة البطلان في قانون  دحام صبرینة، حمیدي لیدیا،3

  .61،ص2016-2015،، جامعة بجایةعلوم السیاسیة و العلوم الجنائیة،كلیة الحقوق و ال قانون جنائي،تخصص 
  .61مرجع نفسه ،صال حمیدي لیدیا ، دحام صبرینة،4
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التحقیق  إجراءاتمن  إجراءثارة البطلان كما یجوز لغرفة الاتهام إ1ق ا ج، 203المادة 
المسموح بها  الأوامرعن طریق الاستئناف في  أورسال المستندات من تلقاء نفسها عند إ

 173و172بالنسبة للنیابة العامة و المادة  2من ق ا ج، 171و 170و فق لنص المادة 
  .بالنسبة للمتهم و الطرف المدني 3من ق ا ج،

 أنو التنازل الصریح عنه، و ق بالنظام العام لا یمكن تصحیحه أالبطلان المتعل
  4.الإجراءالقرارات و تبطل  بإحدىغرفة الاتهام تتصدى للموضوع 

 الجهة المختصة بالفصل في بطلب البطلان-4
الدعوى الجزائیة، لم یترك  أطرافنظرا لخشیة المشرع من التعسف الذي قد یلقى 

، و الباطل و المتمثلة في قاضي التحقیق الإجراءوقع من طرفها  التيللجهة  أمرالإبطال
من ثم منح هذا الحق مادام التحقیق القضائي جاریا لغرفة الاتهام بصفتها الجهة الوحیدة 

" من ق ا ج ج على انه 191التحقیق حیث نصت المادة  لأعماالمختصة في مراقبة 
 أسبابتكشف لها سبب من  إذاو  إلیهاالمرفوعة  إجراءاتتنظر غرفة الاتهام في صحة 

  5...."بعضها أوالتالیة له كلها  الإجراءاتالبطلان قضت ببطلان 

خوفا من التعسف في استعمال الحق لم یمنح المشرع لقاضي التحقیق سلطة 
ما استقر القضاء  إلاأنقضائیة،  إنابةتم بموجب  أو، سواء باشره بنفسه  یإجراءإبطالأ

قضائیة،  إنابةالباطل بموجب  للإجراءقاضي التحقیق  إلغاءجواز على علیه ، هو عدم 
الذي  إبطالالإجراءومن ثم فقد اجمع الفقه اجمع على انه لا سبیل لقاضي التحقیق من 

و منح هذا الحق لغرفة الاتهام باعتبارها جهة ثانیة  بنفسه، رائیةالإجقام به مخالفة للقواعد 
  .للتحقیق 

                                                

  .تضمن ق ا ج ج،مرجع سابقم 155-66مر من أ 203انظر م 1
  .تضمن ق ا ج ج،مرجع سابق م155- 66 أمرمن  171و170انظر المادتین 2
  .تضمن ق ا ج ج ،مرجع سابقم 155-66 أمرمن  173و  172انظر المادتین3
،  قانوننیل شهادة الماستر في اللتشریع الجنائي الجزائري ،التحقیق القضائي في ا إجراءاتمروى باجي ،بطلان 4

  .70،ص 2017-2016بسكرة ،السیاسیة ،  جامعة  وم، كلیة الحقوق و العلتخصص قانون جنائي و العلوم الجنائیة
  .85،84،ص شیخ قویدر،مرجع سابق،ص5
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 إجراءاتالنظام القضائي في الجزائر یعتمد في  إلىأنفي ختام هذه الدراسة توصلنا 
قاضي التحقیق في الجزائر هو المكلف بالقیام  أنكماالتحقیق الجنائي على النظام التقني، 

تمس  أنالجزائیة و التي یمكن  الإجراءاتله دور مهما في  أنكلها ،كما  الأعمالبهذه 
من  هؤلاءالأطرافالذي یحتم معرفة مایقوم به  الأمرالخصومة الجنائیة،  أطرافبمراكز 

الجزائیة  الإجراءات دیلات التي أجریت على قانونادوار رقابیة على سلطاته ودراسة التع
في هذا المجال  التشریعيمدى التطور لمعرفة  التحقیق الخاصة بهذه السلطات  قاضيو 

یتمتع به صفات  احیث یعتبر قاضي التحقیقحجز الزاویة في الخصومة الجنائیة لم
  .وجه أكملعلى  وظائفهخصائص تساعده على ممارسة و و 

 إماكیفیة اتصال قاضي التحقیق بملف الدعوى  إلىمن خلال هذه الدراسة تطرقنا 
عن طریق شكوى  أوتحقیق  لإجراءطلب افتتاحي كیل الجمهوریة بموجب و   عن طریق
  .مدني مقدمة من المتضرر بادعاءمصحوبة 

قضائیة و علیه  بإصدارأوامربعد انتهاء قاضي التحقیق من مرحلة التحقیق یقوم 
، ومن أهمیتهدور قاضي التحقي جدهام،و من دوره تتبین  إننخلص من الدراسة،  فإننا

تكمن خطورته في كثافة مهامه، وصعوبة الموازنة بین فاعلیة تتجلى خطورته و  أهمیته
ه، مرة بصفته قاضي ازدواج مهامخطورته تظهر من خلال  أیضاالتحقیق و حقوق الدفاع 

 الأهمیةخطورة هو انفراد بكل ما سبق ذكره، و هذه  الأمرزاد  وما بصفته محقق، أخرىو 
اقتراح  إلىالبعض  أوصلالنقد اللاذع تجاهه، الذي  جلبت علیهلقاضي التحقیق هي التي 

  .التخلي عنه كلیا

على الرغم أن المشرع الجزائري منح لقاضي التحقیق اختصاصات أو صلاحیات، 
إلى أن علیه أن یتقید بضوابط حدادها القانون، منها خضوعه لرقابة قضائیة من طرف 

  . ت التحقیق الابتدائيغرفة الاتهام بدرجة أولى على صحة و ملائمة إجراءا
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من خلال دراستنا لموضوع  إلیهاتوصلنا  التيالنتائج  الإشارةإلىأهملابد من  الأخیرفی
  .قاضي التحقیق في الدعوى الجزائیةدور 

، التي الإنسانالصلة بحقوق  وثیقاضي التحقیق في الدعوى الجزائیة موضوع ق ان
یعتبر الموضوع احدث المواضیع الحیویة صیانتها و یة جمعاء علي احترامها و البشر  أكدت

فقهاء اشتماله على بعض التناقضات، فیما یجعل هذا جدیر بعنایة المشرعین، و المهمة، و و 
، وحتى العاملین و الممارسین في مجال القانون الأكادیمیینالباحثین الدارسین و القانون، و 

  .دللأفرابالنسبة  أهمیتهمن محامین وقضاة، وكذلك لاننسى 

قاضي التحقیق یجعلها مهیمنة  معظمأوامرالنیابة العامة في استئناف  ید إطلاق
  .على مسار التحقیق

المشرع الجزائري خالف بقیة التشریعات الجنائیة المقارنة بعدم سماحه  إن
التحقیق ماعدا غرفة الاتهام و النیابة العامة بحجة  الإجراءاتأثناءالبطلان في  لأطرافبإثارة

  .طیل سیر الدعوىعدم تع

بحجة عدم  النیابةالعامةبموافقة  إلاجدیدة  أدلةفتح التحقیق لظهور  إعادةعدم جواز 
  .تعطیل سیر الدعوى

وقد كشفت لنا الدراسة أن استقلال قاضي التحقیق یعني تحریر سلطته من اي 
 الاستقلال،عدم الخضوع لغیر القانون، و التنفیذیة، و تدخل، من جانب السلطتین التشریعیة و 

  .وهو جد مطلوب في قاضي التحقیق للحیاد، شرط

 ضل أنقاضي التحقیق كغیره من البشر غیر معصوم من الخطأ، وعلیه من الأف
 أخرى، ومن جهة أعمالهعلى عملیة للرقابة علیه و  آلیاتنوفر هامه، و نقلص من منحد و 

  .أمامهبعمل على تقویة حقوق الدفاع  أخرىبعمل، 
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إن وظیفة التحقیق وظیفة قضائیة شاقة تستلزم فمن یقوم بها صفات خاصة تتصل 
الإلمام ببعض العلوم اسعة، و بالمهام الملقاة على عاتقه منها التمتع بثقافة قانونیة و 

  .الحدیثة

  :المقترحاتوعلیه یمكن طرح بعض 

  . النیابة العامة بإدارةجدیدة و لیس أدلةلظهور  التحقیقفتح  لإعادةالنص في القانون -

ممیزات لا بد من اختیار قضاة التحقیق من ذوى الكفاءات التي تتوافر فیهم صفات و -
  .مهامهم أداءمهمة تساعدهم على 

التحقیق التدقیق و التحري و الحدیثة في البحث و  بالإمكانیاتتزوید قاضي التحقیق -
  ,الالكتروني في ظل تزاید اختصاصاته

المدعي المدني تقدیم منح المتهم و سوة بالمشرع الفرنسي بتعدیل القانون و قام المشرع إلو -
  .غرفة الاتهام أمامالتحقیق  إجراءاتطلب بطلان 

هذا التوجه نحو التعدیل رغم كل و بنظام قاضي التحقیق  أخذتر الجزائ أنرغم 
یجعلنا نتساءل  هذا ماعندنا، و  بالأفضل، نجد غیاب هذه النظرة نحو التغیر الإصلاحو 

ملموسة  إن لم تجد إجابات، الأذهانو عالقة في  التي ستبقى مطروحة الأسئلةالعدید من 
حواجز  أوهناك فوارق  أنظرنا المتواضعة في واقعنا، ونرى من خلال وجهة ن ملحوظةو 

مختلف  لإجراءنجد عدم خروج قاضي التحقیق  أینالواقع النظري، بین الواقع العملي و 
  .التحقیقات في مختلف الجرائم

  



  
المراجعقائمة 
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